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٢١١٦ 

  أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
  "دراسة مقارنة"

  الباحث/ محمد راشد عبد االله الشحى
  الملخص:

اول  ا ال ي ن أه ة في القان ائ ع ال عة لل ا ة ال ن ع ال اف ال
ق ال  ،ماراتيلإا ان اإا أا ي قارنة مع الق ة و . خ لألى ال تأتي أه

ة  ائ ع ال ل ال ة م ر وال ة ب ال ا ة ال لاقا م ق ة ان ال راسة ال  حال
ج ع الأصل في جعل ا ع  ع جعل ال ة ال اش ه م ائي م  اء ال لق

ة. ائ ع ال ال ة  ن ع ال ا ال ع ارت ل ي ال اء، و ة اس ن ولا  ال
اء  ع بها أمام الق ال الًا  ة م ن قه ال ق ني أن ي  عي ال ع ال

لف ع م ة  ن ع ال ع ال ض قات أن م ائي إذا ث م ال ع ال ع ال ض
ة ال ة صاح ن ة ال امل لل اص ال عق الاخ ل ي ة، و ائ ة العامة في ال لا

. ع ه ال ل ه   م
 مقدمة

اف ، فأ ل دع لاً في  ًا أص اف ر ها أمام  ل الأ ع أساس ل ال
فع  عي) وه م ي ى (ال ا  ه ، أح ف م على  ة تق ن ع ال اء، وال الق

ع  ه ال اجه ه) وه م رفع في م عى عل ى (ال ، والآخ  ع فال  ،ال
ه اجه ل م ش ما في م م  ق اء، أو  لًا أمام الق م  ق ل م  ل    .)١(ب

رة ال ه، إن ال عى عل عي، وال ل ال ة ت ائ اف أ دع ق ة لأ
له  د م ا ل ً ى خ ة  قف أمام ال ل م  اع، ول  ل في ال ف وقاضي 
ن ع  ال  فله القان ا  ون م ف ي  م ه ال ة، لأن ال أمام ال

ي تف  ات ال اج ال ن  م ل ، و ع ر في ال ائي ال  ه ع  الق ض عل
ائي ذاته   .)٢(ال الق

نًا  قفًا قان ابي، فه ال ي م ف الإ ة ال ن ع ال عي في ال ل ال و
ة، ع ال ر م وق ه ال ل م أصا ، فه  ع ال ة  ال ه  لل ال وم

                                                 
ـ )١( ـ ح زة ع ، مـ ـار ـ الع ع  فـي ال ـة، الـ ن رات دراسـة ال ـ ـي مقارنـة، م ل ـة،  ال ق ال

وت   .١٧ ،م٢٠١٢ ،١  ،ب
د) ٢( ، س م ر ال ـفة صاح ح ـة ال ائ ع  فـي الإج ة، الـ ـائ امعـة دار الق يـ ال  ةال

رة ،لل   .٢٢٧ص  ،٢٠٠٣ ،الاس



  "دراسة مقارنة" أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي

  محمد راشد عبد الله الشحىالباحث/ 

 

٢١١٧ 

ع ة -ال ن ع ال عي في ال ة، وان ل  -أق ال نه ذا أهل ة  و  ذا م
ة أم  ا ة أم ج ة ج ن الق او  ر ي وث ال ني، و له القان ه م ة ناب ع أهل

الفة   .)٣(م
ر  نًا ع ال ولاً م نه م ه الاتهام  ه ه م وجه إل عى عل ن ال ل  و
ه  ث واح م ه ال أح ول ع ت رعاي ن ه ال ، أو ق  ع ل ال م

ن ال ر، وق  ول ع ال اني، أو ه ال رثه ال رثة ع م ه ه ال عى عل
ه م ل ل ال ع م ع  ،ال اف ال ، فأ ل دع لاً في  ًا أص اف ر ل الأ و

عي)  ى (ال ا  ه ، أح ف م على  ة تق ن ع ال اء، وال ها أمام الق أساس ل
ه) عى عل ى (ال ، والآخ  ع فع ال ه  وه م ي اجه وه م رفع في م

ل م ش ما في  م  ق اء، أو  لًا أمام الق م  ق ل م  ل  ، فال ب ع ال
ه اجه   . )٤(م

 أهمية الدراسة:
ل  ة م ر وال ة ب ال ا ة ال لاقا م ق ة ان ال راسة ال ة ال تأتي أه

ج ع الأصل في جعل ا ع  ة هي ما جعل ال ائ ع ال ائي ال اء ال لق
ة  ن ع ال ا ال ع ارت ل ي ال اء، و ة اس ن ع ال ة ال اش ه م م 

ة. ائ ع ال   ال
ع بها أمام  ال الًا  ة م ن قه ال ق ني أن ي  عي ال ع ال ولا 

لف ع م ة  ن ع ال ع ال ض قات أن م ائي إذا ث م ال اء ال ع الق ض
ة  لا ة ال ة صاح ن ة ال امل لل اص ال عق الاخ ل ي ة، و ائ ع ال ال

. ع ه ال ل ه   العامة في م
ل ال  ار أن  ني في اخ عي ال ة ال ق ح ع ل  لاح أن ال و

ائي  قاضاة أو ال ال ني في ال ل في دع - ال اص الأص ان الاخ ون 
ع لل ةال ن فل لها  -ة ال عاو  ت ال ة حال ن ائ ة ال وذل لأن ال

ع  ر ال اقعة م ات ال ات واسعة في ال وث ة سل ائ اءات ال ن الإج قان

                                                 
(3) marie ANNE frison ROCHE, Généralitéssur le principe du contradictoire 

droitprocessuel), thèse de doctorat, soutenue en université de paris 2, 1988, 
p70 

ــ )٤( ــ الل د ع ــ د فــالح ح ــ ع ال  ،ح عــة للــ ا ــة ال ن ع ال ــةالــ راســات  ،ائ ــة ال ل  ، ــ ماج
ة ن ة والقان   .٤٤، ص ١٩٩٧ ،الأردن ،جامعة ال ال ،الفقه
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٢١١٨ 

ار  فة الأض ن إلى مع ب ما  ل هي أق ة ب ائ ة ال ن ال ة، ف ن ة وال ائ ال
ار ها الأض ة، وم ها ال ث ي أح ني. ال عي ال ال ق  ي ل   ال

اه  أ في دع ر في أن يل ارًا –وح ال ائي ه  -م ني أو ال اء ال إلى الق
د أن القاضي  ه الق لقًا، وأساس ه اءات، فه ل حقًا م د والإج ع الق ح مق ب
ع ع  ال ال  عها  ض ن م ة إلا حال  ن ع ال ل في ال ف ائي لا  ال

ع ع ال ال ة  ال ة ه ال ن ع ال ه ال صف ج ة، ب اتج ع ال ر ال
ر..  ال

 أهداف الدراسة:
ي  عي، و ي ت ل صفة ال اؤلات ح ة ت ة ع ع راسة إلى الإجا ف ال ته
ني إلى آخ أمام  ال ال ة  ال ى  ح ال ر، وم ة ال ال ما

ائي أن ت اء ال ز ال الق ي  اص ال ي الأش ه أو ت عي عل ة ال د ما
نًا، وال في م  ل م ه أم م ا م اء أكان ني، س ال ال ة  ال ال ه  ض

ة. ائ اك ال ة أمام ال ن ع ال ه في إقامة ال   أهل
  منهج الدراسة:

ام ال ي الأح ض ت غ ه  اق دراس اح في س م ال الادعاء اس اصة  عامة ال
لي،  ل هج ال صفي وال هج ال ائًا ال ع ج ني في حال ال في ال ال ال
ة ال  عي وما ف على صفة ال ع ض ال غ قارن  هج ال الإضافة إلى ال

ور اء  ،ال ع أمام الق ني إلى آخ حالة ن ال ال ال ة  ال وح ال
ائي، وذل في إ ة، ال ل الآراء الفقه ائ ال والإماراتي، و ام الق ار أح

ة  ائي الإماراتي م ناح ن ال ه ب القان قارن  قارن ل هج ال اح ال م ال ا اس ك
يله.  ع تع ائي ال  ن ال  والقان

 إشكالية الدراسة:
عي، و ي ل صفة ال ي ح ل ت ة ح ال راسة ال اف ال ور أه ي ت  ت

ني إلى آخ أمام  ال ال ة  ال ى  ح ال ر، وم ة ال ال ما
ز ال  ي  اص ال ي الأش ه أو ت عي عل ة ال د ما ائي أن ت اء ال الق
نًا، وال في م  ل م ه أم م ا م اء أكان ني، س ال ال ة  ال ال ه  ض

ه في إقامة ال ة، أهل ائ اك ال ة أمام ال ن ة ع ع ال وذل م خلال الاجا
 الأسئلة التالية:

ر؟ .١ ة ال ال ي ما عي، و ي ت  ما صفة ال
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٢١١٩ 

ائي .٢ اء ال ني إلى آخ أمام الق ال ال ة  ال ى  ح ال  ؟م
ة أمام ال .٣ ن ع ال ه في إقامة ال ة ال في م أهل ة؟ما أه ائ  اك ال
ة  .٤ ق حالة ن دع أمام ال ة حق ًا أ صفة خ ني ب ال ال عي  هل لل

ة؟ ائ  ال
ني أمام  .٥ ة العامة في ت دع ال ال ا اصة  ال ات ال ا ما الاش

ة؟ ائ ة ال  ال
ة،  ن ه القان اك ع وم اف ال ف على صفة أ ع م ال ل ا س ن أنه  م

ل؛ و  ف ال ة  ن ع ال اك في ال ة:تأث تل ال ال اح ال راسة ال دت ال ا أف   ل
ني.ال ال الأول: ال ال اني: عي  ه ال ال عى عل   .ال

  المبحث الأول
 المدعي بالحق المدني

   :تمهيد وتقسيم
ع  ئ ال مة وه م ال اد  اكي أو ال عي ه ال م  ، وه ال)٥(ال ق ي

ل إلى  ق ال ار ال قام ب عي أو الاع ائي، وه ال ال ل الق ال
ف آخ اجهة  له في م ه أو ع  م  ف اء ب   .)٦(الق

ق  عي ب ائي، ح أنه ر ال ار الاج اه على ال ع في ف ع  ا ال وه
ف ب م على ال ق اه  ائي، وه ات ل الق اف ال  ال اع م جهة وأ اد ال أف

عي م جهة أخ  ض   .)٧(ال
ه ه م وقع  ي عل ه، فال ي عل ني وال عي ال ا ب ال ف ه و ال
اته أو  ل ه أو م اش في ش ر م ه ض الي أصا ال ، و اش ل م ة  ه ال عل

ل ماد أو مع  ه  ني )٨(ج ال ال عي  ع ، أما ال ال ال  فه ال
 ، اش اش أو غ م ل م ر  ا ال ه ه اء ل  ة س أ ع ال ر ن ع ض

                                                 
ة، هـاد محمد بـ صالح )٥( شـ عى صـفة ال ـ عى ال ـ ـه وال ـام فـي عل افعـات ن ة ال ـ ، ال د ـع  ال

، م نا جامعة رسالة ماج ة، للعل ة الأم د ع   .٤١، ص٢٠١٢ ،ال
زة ع ح )٦( ، م ار ع  في ال الع اب ال جع ال ة، ال ن   .٥٧ص ،ال
ـ )٧( جـاني، الله ع و الع اف شـ ـ ، أ ع ، الـ ـ م نـا جامعـة رسـالة ماج ـة، للعلـ  ،٢٠٠٦ الأم

ة د ع   .٧٤ص  ،ال
ـ )٨( ، ع رـ اءات ال قاضـي إجـ ع  فـي ال ـة الـ ن عـة، دراسـة ال ا ـة ال ة مقارنـة، فقه ـائ لـة ق  م

راسات ارسال ة لل ن ة القان ائ د ،والق اني الع   .٧١ ص ،٢٠١٩ ،ال
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ه  ر أو ش آخ أصا ه ال ه حالة أصا ي عل ر ه ال ن ال ل  و
ة ر ناتج ع ال  .)٩(ض

ادة ( ه ال ا ما ن عل ه ٢٥١وه ا ن ة  ة ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ر  ة ال ة أمام ال ن ق م ق اً  ه م ة أن  نف ر م ال قة ض "ل ل
اب  أقفال  ار  ور الق ى ص ع ح ها ال ان عل ه حالة  ة، في أ ائ ع ال أمامها ال

ادة ( قا لل افعة  ة"٢٦٥ال ا ة الاس ه ذل أمام ال ل م ق قابلها في  ،)، ولا  و
ع الإما ادة (ال ى ٢٢راتي ال ع ي اتفق على ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان

عي  اواة ب ال ال ال ارها  إق ها زادت على ذل  ن، ول ل ال ذاته و
ادة ( ة م ال ان ة ال ، وذل في الفق ع ال ة  ال ار في ال ا ٢٢وال الاع  (

ه  ر على ال."ن ة أن ت .. فإذا وقع ال ار وج على ال  الاع
ن" اء على قان ة صادرة ب ن أو لائ د في قان ان م ها إذا  ع م تلقاء نف   .ال

ه  ل م أصا ائي ح ل اء ال ني أمام الق الادعاء ال ن ح ال  ل  و
ة ي م ال ر ش عي،  .)١٠(ض ل صفة ال اؤلات ح ة ت ار ع ًا ما ت و و

ني إلى آخ  ال ال ة  ال ى  ح ال ر، وم ة ال ال ي ما ي ت
ة. ال ال ال راسة في ال ه ال ض عى إلى ت ف ت ائي، وه ما س اء ال  أمام الق

  المطلب الأول
 الخلاف الفقهي حول تحديد المتضرر من الجريمة

ر وصاح ال في إقامة الادع ه ال قع عل ة م  ني أمام ال اء ال
ي  ر، فهل ه ال ي ال ال ل ت لاف فقهي ح اك اخ ة، ل ه ائ ال
ة  ة، وما م أح اء ال ر م ج ه ض ل ش آخ أصا ل  ه؟، أم  ه وح عل
ة أو  ني ع تل ال ع ال ال في ال ة  ال ال ه والآخ  ي عل ت ال

اقعة   .)١١(ال

                                                 
ــــة ) ٩( ولــــة الامــــارات الع ــــاد ل ــــة الات ائ اءات ال ن الاجــــ ، قــــان ــــام محمد غــــان ، غ رار ــــة محمد قــــ ف

ة،  ان عة ال قة، ال ة، افاق ال  . ٣٦٥، صـ٢٠١١ال
اءا )١٠( اعـــــ العامـــــة للإجـــــ ح الق ، شـــــ ءوف مهـــــ ال ـــــ ـــــة، ع ـــــة الع ه ـــــة، دار ال ائ ، ٢٠١١ت ال

 .١٣٠٨صـ
او )١١( ـــ هـــاب الع ـــ ال د ،ع ـــة ،الاتهـــام الفـــ ائ مة ال ـــ د فـــي ال ـــ ،أو حـــ الفـــ اث لل  ،دار تـــ

ة ـــة، دراســـة ٢٨٤ص  ،القـــاه ائ ع ال ـــ ـــه فـــي ال ـــي عل ر، دور ال ـــ ع ن ال ـــ ـــ ع ، محمد ح
راه  ق  ،مقارنة، رسالة د ق ة ال ة، جا ،ل  .١٦٣، صـ٢٠١٢معة القاه
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اتج ع و  ر ال ه ال ع إذا أصا ه في ال ي عل ت ال لل يهي ث م ال
ي إلى  ر ال اوز ال ه أو ماله، ول ق ي ر ش ة، فل ال اش ة م ال
ض  غ ف أو  ة ت ال ان ال اصة إذا  ه،  ائه أو زوج ل أب ه م م له صله 

ه ع أث ا ي ة م ان ال ، أو  ه ا في ال ل،  ق ال و إلى ال ا ال
 ، ق ع ال ة تع عاهة م ه  ة، أو أصاب ح للأس وج العائل ال ل ال ة ق ج
ه، ح إنها ت  ي عل ا لل فًا واحً ع تع ة ل ت ائ عات ال لاح أن ال و

ه ه أنه ال ال ات ي عل فات ال اء والفقه، ف تع ه  الأم للق ة ال ن
ر ه ذاته أم أنه ام إلى  ال ه  اء ق أصا ا الاع ان ه اء  ه، س اء عل إلى الاع

ام، ل ر الإج ق ب ته أو أقاره، فلق ت اد أس ه م أف ل غ أ -و ا ال  -وفقًا له
ي  اك ال ن ه ة،  ر م ذات ال ه ق ت ي عل اك أك م م ن ه

ا ه وه ةعل ني، وغ ذل م ام له أث ال ال ال عي    .)١٢(ك ال
ة،  ه ال ور ذاته حالة وقع عل ه ه ال ي عل اك رأ آخ ي أن ال وه
وع في  د ش ان ذل م ى ل  اني ح ه ال ل امي ال  ا الإج ق ال ة أن ي ش

اد أو ال ر ال اع ال ل أن ل ذل  ة، و ور ال ى س ذل لل ع م
ًا ا نف ً أل

)١٣(.  
ة، فه ال  ل ال ه ه ال م ي عل وذه رأ آخ إلى أن ال
ى ل ل  ه ذاته ال  ًا، ح ان مالًا أم نف اء  اء س ه الاع ال وقع عل

ه اني إل ة ال ه ن   .)١٤(ال ل ت
ة ل ع م الفقه إلى أن ال ي  وذه ف را ف ب ال ار في ال هي ال

ان  ها، فإذا  اي ن  فل القان ي ت الح ال عة ال ون بها  ق ر، و ه وال عل
ه  ان صاح ه اس بها،  ن ال م القان ا  اء م ها الاع ي وقع عل ة ال ل ال

ات  ن العق مة في قان ة غ م ل ان ال ه، أما ل  ًا عل ة م ل ع ال وت

                                                 
ـة،  )١٢( ة الع ه ي، دار ال ل أم ة الأن ائ ن ال ة في القان ائ اءات ال ض، الإج رم راض ع

 . ٢٣، صـ٢٠٠٩
صـــفاو  )١٣( ـــ ال ـــة،ح ائ ـــاك ال ـــة امـــام ال ن ع ال عـــارف ،ال ـــاة ال رة ،م ، ١٩٨٩ ،الاســـ

 .٢٧صـ
ا )١٤( ، فقــه الإجــ ــاو ــ ال ف ، ت ــ ــاب  عــة دار ال ــة، م ان عــة ال ء الأول، ال ــ ــة، ال ائ ءات ال

 .٩٧، صـ١٩٧٤
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٢١٢٢ 

ر  قع ال أ فإنه لا  أن  ا ال ورًا، ووف ه ها م ن خاص، عَُّ صاح لقان
 ، ه فق ل ر ق أصاب م ن ال في أن  اته، بل  ه ب ي عل فعلًا على ال

ل وع في الق ائ ال ال ذل ج  .)١٥(وم
اح ة و ال ى ل ل ت ن ه في ح ذاته ح ي عل ر ه ال ه  أن ال ال

ف  اصة فإن ال اتها ال ة وملا ل ق وف  لاف  ًا لاخ ر، ون ال ه  إصاب
ع أمًا في  ف  ار ثاب لل ور ع  وضع م ه وال ي عل ارم ب ال ال
لالات  اءً على الاس ه، ب ي ة القاضي وتق ؤ ع ل ة ه أم  ها له، وفي ال غ م

ي تع ه قات ال قاقه وال عه، وم اس ر ون عة ال ي  ل في ت ي ال
مه. ع م ع   لل

ه) في  ي عل م لف (ال عات ل ت وما ي ذل ن أن أغل ال
ل  ي  م ال ل مفه الي  ال ر)، و قه ال ارة (ل ل م  ا اس صها، ون ن

ا ة أم غ م اش رة م ان  اء  ر س قه ال ن له ال في ال م ل ة، و ش
ة ن ق ال ق ة )١٦(ال ائ اءات ال ن الإج ع ال في قان ا ن ال ، وعلى ه

ادة ( ه ٢٧ال في ال ا ن ة أن ")  ر له م ال ل ض عى ح ل م ي ل
ة العامة، أو أح  ا مها إلى ال ق ي  ة في ال ال ن ق م ق اً  ه م  نف

ر  ائي" مأم ادة ( ،ال الق ة أن ") على أنه ٧٦وفي ال ر م ال قه ض ل ل
ق في اء ال ة أث ن ق م ق عى  ع  ي ادة ( ،"ال قه ) على أن ٢٥١وفي ال "م ل

رة أمامها  ة ال ة أمام ال ن ق م ق اً  ه م ة أن  نف ر م ال ض
ان ع ة حالة  ة، في أ ائ ع ال اب ال إقفال  ار  ور الق ى ص ع ح ها ال ل

ادة ( قاً لل افعة  ة"٢٧٥ال ا ة الاس ه ذل أمام ال ل م ق  .)، ولا 
ادة ( ر على أنه ١٩٩وفي ال ق ) م ق عى  ة أن ي ر م ال قه ض "ل ل

فة في ا ه ال له به ة العامة في ق ا ل ال ع وتف ق في ال اء ال ة أث ن ق م ل
ا الادعاء ام م تق ه ادة (خلال ثلاثة أ اد ال ه ال قابل ه ن ٢٢"، و ) م قان

                                                 
ــــة،  )١٥( ــــ الع عــــة، دار الف ا عــــة ال ــــ العــــام، ال ــــات، الق ن العق ن محمد ســــلامة، قــــان ، ١٩٩٩مـــأم

ــة،  ،.٩٨صـــ ــة الع ه ــ العــام، دار ال ــات، الق ن العق ســ فــي قــان ور، ال ــي ســ ــ ف و أح
عة، ال ا  .٢٨٩، صـ١٩٩٨عة ال

ــــاب )١٦( جــــع ال ــــة، ال ائ اءات ال ل الإجــــ ، أصــــ صــــفاو ــــ صــــادق ال ن محمد  ،١٨٥ص ،ح مــــأم
زع، اني، سلامة لل وال ء ال ة، ال ائ اءات ال ن الاج   .٣٩٧صـ ،٢٠١٨ سلامة، قان
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٢١٢٣ 

ه  ا ن ة الأولى  ا الفق يً ة وت ة ال ولة الإمارات الع اد ل اءات الات ان الإج
ه " ل ال ة ق ن ق ال ق ال عي  ة أن ي اش م ال ي م ر ش قه ض ل ل

ع الاس اء ج ة أث ائ ع ال ي ت ال ة ال ق أو أمام ال ة ال اش لالات أو م
ه ذل أمام  ل م ق ها ولا  افعة ف اب ال ع والى ح قفل  ها ال ان عل ة حالة  في أ

ة" ا ة الاس   .ال
ي ن ن الف ادة ( )١٧(أما القان ه في ال ي  ن ع الف ن ٢/٢فلق ن ال ) م قان

اءات  ه الإج ا ن ي  ن ع "الف ك ال ة أن  ور م ال ز لل أن 
ا ن ال دها القان ي  و ال ال ة  ادة ("ئ ا ن ال ن على ٨٥،  ) م ذات القان

ها " ني ع عي ال ة في أن ي صفه ال ة أو ج ا راً م ج عي ض ل م ي ح 
" ق ال اه إلى قاضي ال ق ش ف م ،ل ي وع ة ال ق ال ة ال

أنه  ه في ح لها  اء "عل ناً س ث قان ك ال اوله ال ه الفعل أو ي قع عل ه ال 
ا ا أم مع ا  ة  ،أكان ش ا لا لل ه م ا ال نف ن ه ى أن  ع
ارع ها ال ف إل ي يه ة ال ن  .)١٨("القان

لف ع م قف الفقه ل  ح م ذل أن م ي صفة م و اء في ت قف الق
ر فإن  ا ال اء على ه ة، و ائ ع ال ني في ال ال ال ة  ال له ال في ال
عي  ًا أن ي ًا أم مع ان وصفة  اء ماد أم أدبي أًا  ر س قه ض كل م ل

حلة ة في أ م ن ق ال ل م  ق صف  ا ال رج ت ه ، و ع احل ال م م
ه ض .أصا ان م الغ ى ول   ر ح

  المطلب الثاني
 صفة المدعي بالحق المدني

ًا لازمًا  فة ش ل تع ال عي ل ف صفة ال لة إذا ان ع غ مق ح ال ت
ل في  ة ع الف ع ال الي ت ال ها، و ار ف ة والاس ل ال ع م ق ل ال لق

ا ها وجهان أوله ع فة  ، وت ال ع اح ال ال ابي، وه ي ل : الإ
ا:  ه ني، وثان ة، أو ه صاح الادعاء ال ه ال ر وقع عل ه ال ال أصا

                                                 
ة، )١٧( اش ح ال ال الإله ع ائ ع اء ال ة أمام الق ن ع ال ، صـ ي،ال جع ساب  .٨٥م
ع رق  )١٨( ة  ٢٠٧٣ال ـة ٢٩ل ائ وائ ال ـة  ،ق، ال ة  ٢/٢/١٩٦٠جل ـى، سـ ـ ف ة  ،١١م قاعـ

ة  ،٢٩    .١٤٢صف
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٢١٢٤ 

ه عى عل ه أو ال اءات ض اجهة م ي الإج ي في م ل ة )١٩(ال ، ولق أشارت م
ه  ا ن ق إلى ذل في ح لها  ع ه م  أن"ال فة في ال اف ال لاص ت اس

اقع فق عل فه ال ض ه قاضى ال قل  ى  ،ها وه ما  قة ال ه أن ي ال وح
له" فى ل اب سائغة ت اءه على أس ع بها وأن  ق  .)٢٠(اق

ي أغل  م ت لاف ناتج ع ع ا الاخ فة وه لف الفقه في تع ال ولق اخ
ف ب أ ا اك ، ون ع فة في ال ال د  ق عات لل و ال فة ش م ش ن ال

ة، وأن  ل ال ة  ت فة م ع الفقه ذه إلى أن ال ، ون أن  ع ل ال ق
فة،  ح لل ة هي ال ال ل اه أن ال ا الات فة، ورأ ه و ال ة أح ش ل ال
فة  ه؛ لأنه ش ال م الأخ  أ  رده وع ا ال ع ول ه ل ال الي لق ال و

قل ع ش ال د على ال م م ي تع ة ال ة هي الفائ ل ة؛ لأن ال ل
ه  ع عل ح صاح ال ال ي ت ة ال اش ة ال ل فة فهي تل ال اه، أما ال دع

. ع ة إقامة ال   أح
ه  اءً عل قاضي و ة ال فة وأهل ث ب ال ًا ق  اك خل غي الإشارة إلى أن ه و

صفها سل فة ب ة لا  ال في ال ة هي صلاح ؛ لأن الأهل ع ة ال اش ة م
ة. فة والأهل ل ب ال م ال غي ع اه، ف ة دع اش عي ل  ال

ان  ، وذا  ع ع ال ض ل صاح ح في م ى ل فة) تع اح أن (ال و ال
اش أو غ  ر م قه ال ل م ل فة) ل ن (ال ها ت اع ني ف علقة  م ع م ال

اء ال  اش ج .م ع ال ة  ال اقعة، وله ال في ال   ة أو ال
ه ا ن ة ت دبي  ا " )٢١(وق ق م ة ه ن ع ال ان في ال ان ال

ة ني م ناح ال ال عي  ة  ،ال اح ة م ال ن ق ال ق ل ع ال ه وال وال

                                                 
ـــة واهـــ  )١٩( ار ـــة وال ن افعـــات ال ن ال ني دراســـة لقـــان ـــ ـــاء ال ن الق ســـ فـــي قـــان ـــي والـــى، ال ف

لة له عات ال ة ،ال ة الع ه ةال ،دار ال د، الادعاء ٧٢صـ ،م١٩٨٠ ،قاه في م محمد ح  ،
ق  قـ ة ال ل راه،  ة، رسالة د ائ اءات ال اش في الاج ة،  ،ال ، و ١٥٠، صــ١٩٩٢جامعـة القـاه

اب جع ال ، ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الاج   .٣٨٦صـ ،مأم
عــ رقـــ  )٢٠( ة  ١٦٦٣٧ال ـــ وائ ال ٧٩ل ـــة ق، الـــ ــة، جل ة  ٢٥/٣/٢٠١٣ائ ـــى (ســـ ـــ ف ، ٦٤م

ة  ة ٦٢قاع   .)٤٣١، صف
ــ دبــي  )٢١( عــ رقــ ٨/١١/١٩٩٧ت ة  ١١٤، ال ــ د  ١٩٩٧ل ع العــ ــ ــاء وال لــة الق اء، م  ٨جــ

ة   . ٢٨٧صـ ٥٧رق  ١٩٩٩ل
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٢١٢٥ 

ه  اء عل ة. و ائ ع ال اً في ال اً ل خ ن عي م ، فال ع الأخ أن  ي  ق
ا  عل به اب ت أس ة  ائ ع ال ادر في ال ة على ال ال ن ق ال ق ال عي  ال

ل" ع غ مق   .ال
ا  ها، ب لاً ف فًا أص عي  ن ال ة  ن ع ال اءً على ذل ن أنه في ال و

ع. ة ع ال ة العامة نائ ا ن ال ة ت ائ ع ال  في ال
ق ب ا ة م ولا ف ن ع ال اء ال في ال ار أث ع أو الاع ل ال

ل في  ي ت ، وال ع ل ال ق اصة  و ال ه ال ق عل ة، حال ان ن جهة القان ال
ع الإماراتي على ذل في  ة، ولق ن ال اء ال ر ج ال ه  عي وصاب ة ال أهل

ة الإماراتي في الفق ائ اءات ال ن الإج ادة (قان ة م ال ان ه ٢٢ة ال ا ن فإذا .. .") 
ع م تلقاء  ال ة أن ت  ار وج على ال ر على ال الاع وقع ال

ن" اء على قان ة صادرة ب ن أو لائ د في قان ان م ها إذا   .نف
ة؛ لأن  ن ق ال ق ال ار  از أن ي ال الاع وه ن  إلى ج

اد  ر ال ة ال صفه صاح ذمة مال ار ب عه على ال الاع ر وق ي
ة  ن ة القان ة له ولل ق ش الأهل ل ت قلة، و ة م ن ه قان قلة وش م

ه. ف ن ل فله القان ود ما  ني) في ح له القان لها (م ي    ال
اء على أم  ع اع ار حال وق ني لل الاع ل القان ل م ح ال ال و

ال  ائي  ني أو ال اء ال ة أمام الق ن اته أن  دع م ل ا ال أو م ه
ر اد ع ال ع ال ال أو ال داد ال اس ها   .)٢٢(ف

ز لل  ، ح  ه ف وال ائ ال والق ل في ج ا الق و ه
ه القائ  ني م ال ع ال ال ة  ال له ال ار أو م اءالاع   .)٢٣(الاع

ة  ة ع ال فة مع ع  ي لا ت ات ال اله اصة  ة ال ن ع ال ل ال ولا تق
ز لأ  ، ول  ف وال ائ الق ال ج ل ال ادها على س ع أف ي تقع على ج ال
ر ال  ع ع ال ني وال قه ال قل  ل م ائها أن ي  ع م أع

                                                 
ة،  )٢٢( ة الع ه ة، دار ال ئ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح  .٢٧٢، صـ١٩٩٨م
ة )٢٣( ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ءوف مه ال ، صـ ،ع جع ساب  .١٣٠٩م
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٢١٢٦ 

ًا ه ه ش ث  وفي ،ل  ع فإن ذل لا ي اد ع حقه في ال ازل أح الأف حال ت
ة ر في اله اقي ال   .)٢٤(في ح 

ق إلى أنه ة ال ر الأدبي ه ال لا   )٢٥(ولق ذه م ان ال "ول 
ف  ة ما  ال ار ن ه م أض ال في ماله و إرجاعه إلى ما ق 

ض، أو  ار والع اء على ح ثاب له، وه ما والاع د الاع ر، أو م ع فة وال العا
ن  ار  عي، أما ال الاع وثه إلا إذا أصاب ال ال ر ح لا ي
راً ق حاق  ار أن ض ى أث ال الاع ر، إلا أنه م أ ع ذل ال

ة تل اش رته على م اله وق ه وأع ا ال ن ارة في م ه ال انه  ع ال ب أق الأع
ه ومعاملاته  ا اً على ح ن ا آث سل عامل معه  ام الغ ع ال ل في أح وال
اً  اً ول أدب راً ماد صفه ض الة ب ر في تل ال ع ع ال ر ال  .فإنه  ت

ان الأوراق ق خل ، و ان ذل ا  هول عى  ر ال اص ال ق ع أن  – م ت
ع  -ارةعة الال ه فإنه ي ع ع ها لل ن ض ع ة ال قاق ال وم اس

ع  ال ام ال  ق إل ه  ن  ع يل ال ال ا ال وتع اها في ه رف دع
انه دون الادبى". اب ب اد ال ر ال   ع ال

احة أنه ق  ة ق ن ص ة ال اب ن أن م قًا على ن ال ال وتعل
ة أشارت إلى أن  ال ه، ل ال ع ر أدبي  س ار ض  الاع

ا   ، ون ع ى ي حقه في ال ر ح ات ال ه إث ار لا  ال الاع
ر في  صف ال اته، و ا ي معاملاته ون ل ه ال ر ماد  أث ع ض ق وق ت

رًا أدبًا. ر ماد ول ض أنه ض الة  ه ال   ه
ل فإن ر الأدبي في ذاته  و ار ع ال ف تع ال الاع ة ت ال

ًا آخ ة ح رت ال ، ولق أص اد ر ال قلاله ع ال ى  )٢٦(حال اس ع ف ال ب
                                                 

ــة )٢٤( ائ اءات ال ن الإجــ ــ علــى قــان عل انى فــى ال عة علــ ســ ــل، م انى هل ج علــ عــات  ،فــ دار ال
ة ام رة ،ال  .١٢٢٢صـ ،٢٠٠٩ ،الإس

ــــ  )٢٥( عــــ رق ة  ٥٢٠٩ال ــــ ــــاد ،ق ٨٦ل ــــة  ،اق ــــ ٢٢/١/٢٠١٨جل ق عل ــــ ــــة ال ــــع م ق ى م
ونى: ة الإل   ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111378421&ja=220976  
ــــ  )٢٦( عــــ رق ة  ٦١٦١ال ــــ ــــاد ،ق ٨٥ل ــــة  ،اق ق  ٨/١١/٢٠٢٠جل ــــ ــــة ال ــــع م ق ــــى م عل

ونى:ال   ة الإل
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399271&&ja=279080 



  "دراسة مقارنة" أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي

  محمد راشد عبد الله الشحىالباحث/ 

 

٢١٢٧ 

ه  ار  ال أث ما "إذان راً  أن الاع ه حاق ق ض ارة ع ا أث ال  في سل
ه ح ا ع "  فإنه ن ر ع ال الة تل في ال صفه ال راً  ب اً  ض  ماد
اً" ول   .أدب

ار وال الأدبي  ق ق م ب ال الاع ة ال لاح أن ح ال و
ت ح  ه، ح أن ع ع ر أدبي وحقه في ال ه م ض ا  ي  دون س ن

ا أص ع ع ار في ال ةال الاع ا أن ال ر أدبي،  ه م ض وفقًا  -ا
ر  هال قًا ل لازم  -ها و ار ي وثه لل الاع ر الأدبي ع ح ت أن ال

ع  ر ال ع ال ات وق ان ة ذل إلا أن إم غ م ص ، وعلى ال اد ر ال معه ال
ع ق ة ال ا م لة ون اد ل م ر ال قل ع ال  .)٢٧(م

ال ا ع ق يل  ر ال ع الفقه إلى أن ال ا يل وذه  ل ع م ل
الي أو  انها ال ارة  ة الاع ه اله ر ال ت عي، فإذا أصاب ال ال ال
ر أدبي  ر على أنه ض ف ال ، و ر ماد ر على أنه ض ف ال اتها  ل م
ر  ع ع ال ع ال ل  ال ال ارها، و ها أو اع ع إذا أصاب س

صفه اد والأدبي ب ع ال ني ل ال ال او في ال القان   .)٢٨(ا م
د على ال  ي تع ق ال ق ع له نف ال و ما س أن ال ال
ار  ع ع الأض ال ع له ال في أن ي  ا أن ال ال عي،  ال

امًا عي ت ل ال ال ة م ه ة وال ا ه الاج ان ه وم ع ق  ي ل   .)٢٩(ال
اء ماد أم مع  ي س ر ش ه ض ل ش أصا ل م ذل أن  ون

ة ن ق ال ق ال ه، و له ال  ًا عل ، وق )٣٠(ع م ع ال ة  ال ، أو ال
اع. ل ال ة م ره م ال ا ال إلى الغ حال ت   ه

                                                 
ـ قاسـ٢٧( ر ،محمد ح ـ ـ الأدبـي ال ـار  وال اءة -الاع ـة قـ ل ل ـة ت قاد ـة إن ـ م ق ل  الـ

ة ةا ال ائ ـة ل ن ارـة ال ـارخ وال لـة ،٢٢/١/٢٠١٨ ب ـةلل  BAUم ن  ،٢٠١٩ ،راسـات القان
   .٣ص 

ر٢٨( ــ ــأ وال ــي، ال ة عــ الفعــل ال اشــ ة ال ول ــ ــة العامــة لل ، ال ــ ق ف ال رات  ،عــا ــ م
ات وت ،ع   .٢٧٢ص  ،م١٩٨٣ ،ب

فى٢٩( ـ جي م ن  ،العـ ني، القـان ـ ء ال ـ ـاني، ال و  ال ـ ةال ـة، ل ن ـة ال س ن  م وت ،ـ ـ  ،ب
  .٦٥ص  ،١٩٩٦

اب )٣٠( جع ال ، ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج  .٣٩٧صـ ،مأم
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٢١٢٨ 

فع ال عه ب ه وقع على تا ع ع ج الي إذا قام ال ال ة فإنها لا و ن ع ال
ق ي م ر ش ه ض ا ل  ال ل،    .)٣١(تق

  المطلب الثالث
 أهلية المدعي المدني لمباشرة الدعوى

ان غ م أو ناق  قاضي له، أما إذا  ة ال الغ أو م ت أهل ل  إن 
اب ال ف ه ه أص صي أو ال عل لي أو ال ل ال ني م له القان ا م ة فه ي الأهل

ق  ق عي  و ت ال ة أح ش ل تع الأهل قاضي، و ارسة ال في ال م
صًا على ح  ني، وح له القان ن ع  م ة ت ف له فإن الأهل ة، وذا ل ت ن ال

ع ال في مادته ( عي ن ال ة على أنه ٢٥٢ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ر فاق الأ" قه ض ان م ل ة اذا  ناً جاز لل له قان ن له م  ة ول  هل

عي  لاً ل ة العامة ان تع له و ا ل ال اء على  ة، ب ائ ع ال عة أمامها ال ف ال
ه ت على ذل في أ ه، ولا ي ة ع ا ة ن ن ق ال ق ار  ال ال امه  حالة ال

ة ائ ادة ( ،"الق ا ال في ال لاً له ة ) م قا٢٣ون  ائ اءات ال ن الإج ن
ي ن على أنه  )٣٢(الإماراتي ة غ أهل "ال ر م ال قه ض ان م ل إذا 

ع  رة أمامها ال ة ال نا وج على ال له قان قاضي ول  له م  لل
ة أن تع ائ ة ال ن ق ال ق ال عي  له ل   ."م 

ر  ى صفة ال ع أع ح م ذل أن ال ها و ة أو ناق وم الأهل على مع
، فلا  ع ل ال ًا لق ة ش ن قه ال ف في حق ة ال قاضي، وجعل أهل في حالة ال
ه، ح رأت  صي أو ال عل ن إلا م خلال ال ع م قاص أو م ل ال تق

ق أنه  ة ال ، "م ش غه س ال ل بل اً، ق لاً ص مة ت ل القاص في ال ت
هلا  صي عل لي أو ال هها إلى ش ال ج غي الإشارة إلى )٣٣("ن إلا ب ، ول ي

عي إذا  ة ال ه أهل اف ش م ت ع لع ل ال م ق ع ه له ال في ال  عى عل ال
لاً ع  ع و اش ال ني ي ل قان ة) م عي (القاص أو فاق الأهل ل  لل

                                                 
ــــة )٣١( ائ اءات ال ن الاجــــ ح قــــان ج، شــــ ــــ الل ف ــــ ة ،محمد ع ــــاه ــــة، الق ــــة الع ه  ،٢٠٠٤ ،دار ال

 .٣٩٤صـ
ادة  )٣٢( ل ن ال ادة ٢٣ع اد رق الاولى م  ج ال ن الات ة  ٢٩القان    .٢٠٠٥ل
عـــ رقـــ )٣٣( ة  ٣٥٨٤ ال ـــ ـــة ،ق ٨٣ل ن ـــة  ،دوائـــ م ق  ١٧/٢/٢٠١٤جل ـــة الـــ قـــع م علـــى م

وني: ة الإل   ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111351884&ja=139237  
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٢١٢٩ 

ه ع عى عل عي، فإذا س ال ةال قاضي مع ناق الأهل ال لاً  ، وه ما )٣٤( ذل ق
ه  ا ن ق  ة ال ه م اً، ول "ق  ان قاص ني و ه  م ي عل إذ ادعى ال

ع  فع ال ه ل م أهل ع ه  عى عل فع ال ه ،ي ر ال عل ع وص ض افع في ال  ،بل ت
قاضي مع القاصل- فإن ذل ل لل ه م ق فع أمام ق حقه ف -ا  ال ي ال 

اً ح مع  ام ة أن م اك ة ال ان ال م م جل ، وذ  ق ة ال م
ة ن ق ال ق ال عي  ه ال ي عل ام ع ال ا ح م اع  افعا في  ،ال وت

 ، ش غه س ال م بل له لع ة ق ن ع ال ل ال م ق ع اع  فع ال ، دون أن ي ع ال
ع ال ف ها واقعوه دفع م ال ال ي  ة ال ن ق  ،قان ة ال ز إثارتها أمام م فلا ت

ها لها وال ف ض على ق ع ةأو  ه ناق الأهل ي عل وم ث  ،؛ لأن رافعها ال
ة على ناق  عة م ناق الأهل ف ة ال ن ع ال ل ال أنه ق عي على ال  فإن ال

ل" ن غ مق ة  ا ،)٣٥(الأهل ه لا  له  وم خلال ه عى عل ح أن ال ال ي
قاضي  ع ال ة ال ا ى م ب ة ال إذا ارت م أهل ع ا  ً ع على ال م أن 

ة.  مع ناق الأهل
ل  ع و ًا أساسًا ل ة ش ا ل م ال ع ال جعل تق  ون أن ال

ة ت ة سل ن لل ومها، وت ة أو مع عي ناق الأهل ل، ال ف أو الق ي ال ق
ة  ة ال ع جاز له ل أو ام ق ب ة، فإذا ل  ن ع ال فع ال مًا ب ل مل ن ال و

ه ه وتع غ   . )٣٦(إقال
ادة ( الاً ل ال ي ت على أنه ٦وع ة ال ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان

له، " ة م  ل ه مع م ى عل ة ال ل له، إذا تعارض م أو ل  له م 
ة العامة مقامه". ا م ال ة مع تق ني لفاق الأهل ل القان ة ال ل ، فإن تعارض م

. ع لى رفع ال م مقامه وت ة تق ا ع فإن ال ة في شأن رفع ال ة فاق الأهل ل   م
ال  ة في الادعاء  اق الأهل ني ل ل قان ورة تع م ة م ض ولعل ال

ني ى  ال ى ي زتها؛ ح ع ح ل ال خ ح ب ة ت ن له قان ة وس ح لل أن ذل ي
ني. ائي لا ال اء ال ا قاص على الق ها، وه ل ف ة الف  لل

                                                 
اع )٣٤( ح الق ، ش ءوف مه ال ، صـع جع ساب ة، م ائ اءات ال  . ١٣١١ العامة للإج
عــ رقــ ٣٥( ة  ١٢٥٢ال ـــ ـــة ،ق ٧١ل ائ ــة  ،دوائــ ج ـــى ،٣/٦/٢٠٠٩جل ــ ف ة  ،م ة  ،٦٠ســ قاعـــ

  .٢٨٤ص  ،٣٨
عارف ٣٦( اة ال ة، م ائ اءات ال ل الاج ، اص صفاو   .١٩٠ص  ،١٩٨٢ح صادق ال
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٢١٣٠ 

جع  ة ي ن ع ال ه في ال اف م ت ة وع ائ ع ال ا ال في ال اف ه ولعل ت
اء ال ة إذا أ أمام الق ن ع ال عة ال ل ل دع إلى  ائي، فهي ب

اب  ات ارت اوله إث ة العامة في م ا ك مع ال عي  ع خاص؛ لأن ال ا ة ذات  ن م
ة أعلى م  ائ ع ال ة ال في ال ا أن ح ها،  ه ع ول ة وم ه لل ال
ل  ع م تع ال عي لاحقا، فق ال ه ال ي  ة ال ن ع ال ة ال ح

ة القا ى لل ى ي له ح اس م ة  عي فاق الأهل ل أن ي ة ب ني لفاق الأهل ن
ع  ث في ال ائي ي ور ح في ال ال ل ص فاد ب ، و ت ع اء في ال الق

لاً  ر م ه ال ي  ة ال ن   .)٣٧(ال
ع ع م ان ال ا، و ً ر تاجًا مفل ان ال لاح أنه في حالة إذا ما  لقة و

ة  فل ة إلا م خلال أم ال ن ق ال ق ال عي  ز له أن ي اله فإنه لا  أم
ادة ( ه ال ه وف ما ن عل ائ ًا ل اله تع تأم )؛ ح أن أم ) م ٥٧٣(ال

ارة ال رق  ن ال ه  ١٧قان ًا إذا ١٩٩٩ل ع ش ز له أن  ال ، و
ع ش عل ب ع ت اركان ال ائ الاع عل   .)٣٨(ي ي

  المطلب الرابع
 انتقال الحق في الادعاء المدني للغير

ل  ة م اب ال اء ارت اد أو الأدبي م ج ر ال قه ال ر ه م ل ال
ل  ر ه صاح ال الأص ة العامة هي أن ال ان القاع ا  ة؛ ل ائ ع ال ال

اء ة أمام الق ن ع ال عات في رفع ال ع ال ائي، إلا أن  ة  -ال ائ اء ال س
ة ن ني م ال  -أم ال قال ال في الادعاء ال ة العامة ان ق اس م القاع

رًا على حالة  قال مق ن ذل الان ائ على أن  رثة أو ال ه م ال ر إلى غ ال
ه أ ر في ش اد ال ل ال ر ال ع ع ال و ماله، أما في حالة ال

ه؛ لأنه ه م أص  ر نف ه س ال ه أو ي  ال  ر الأدبي فلا  ال
رًا  ر ض صف ذل ال قل له ب ر فلا ي فه، أما غ ال ه أو ش ع في س

                                                 
ا )٣٧( ن الإج ح قان ي، ش د ن ح ةم ائ ، صـ ،ءات ال جع ساب  .٢٧٩م
ــــة  )٣٨( ه ــــة، دار ال ان عــــة ال اء الأول، ال ــــ ــــة، ال ائ اءات ال ن الإجــــ ح قــــان ار، شــــ ــــ ال ــــة ع ز ف

ة،  ةو  ،٢٢١، صـ٢٠١٠الع ائ اءات ال ل الإج ، أص صفاو ـاب ،ح صادق ال جع ال  ،ال
 .١٨٩ص 
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ة  دت  ائ إذا ت رثة أو ال ع إلى ال ة ال قل  ز أن ت ا، و ً ًا م ش
ى ح ق ع  ني)ال ول ال ه (ال ر وال ة أو اتفاق ب ال   .)٣٩( ال

ادة ( ع ال في ال ني على أنه ٢٢١/١ولق ن ال ن ال - ١") م القان
ره،  قّ ن فالقاضي ه ال  راً في العق أو ب في القان ع مقّ إذا ل  ال

ارة وما فاته م ائ م خ ع ما ل ال ل ال ا و ن ه ،  أن   
ة  ة  ر ن ع ال ه، و فاء  أخ في ال ام أو لل الال فاء  م ال ة لع ة  ن

ل" ل جه معق قّاه ب ائ أن ي اعة ال ادة إذا ل  في اس ل ق ال ، و
ه "٢٢٢( ا ن ن  اً، ول لا   -١) م القان ر الأدبي أ ع ال ز ل ال

ه أمام  ائ  ال ال ى اتفاق، أو  ق د  قل إلى الغ إلا إذا ت الة أن ي ه ال في ه
اء   .الق
ّا  -٢ ة ع ان رجة ال ع إلا للأزواج والأقارب إلى ال ز ال ب ومع ذل لا 

اب ت ال اء م   ."ه م أل م ج
قً  هوت ا ن ق  ة ال ل ق م ة أن الأصل " )٤٠(ا ل ن اءلة ال في ال

ر الأدبى  اد وال ر ال ر  في ذل ال ل م أص  ب تع  وج
ة د الإصا ت أم اق الأم على م وع ال ل غ ال اء ن ع الع وق  ،وس

ادة ( ق ال اد وال  )٢٢١ف ر ال ع ع ال د ب ال في ال ا ال في ه
ر الأ ع ع ال اع العامةفي ال مة  ،دبى ف الأول للق ق في ال وم ث 

ه أو ل  ال  ان ق  اء  ه س ه إلى ورث قل معها ض ت ور و ة لل ال ال
د  أو اتفاق ان ق ح اء  ر الأدبى فإن ن  ،ال وس ع ع ال أما ال

ان ادة سالفة ال ة م ال ان ة ال ع  ،الفق ان ق م رثة إلا إذا ون  ه إلى ال قال ال  ان
اء ته أمام الق ل م ه ق ال  ور ق  رث ال ته – كان ال ل م د ق ان ق ت أو 

ان ق  ،الاتفاق ع ما  ة ب ال رثة ال ع على ال رت ام ق إح ال فإذا ل ت
ر أدبى رثه م ض ه م ،ل م رثة وغ ع ال عى لا  ا إلا أن ذل ال ة  ال  ال

رثه  ة م ه  إصا ق ة ل ة أو أدب ة ماد ار ش ن ق أصابه م أض

                                                 
اءات ال )٣٩( ل الإجــ ، أصــ صــفاو ــ صــادق ال ــةح ــاب ،ائ جــع ال ــ و  ،١٩٠ص  ،ال ــ ع ح

ح ام ،ال ة العامة للال ات فى ال اض اب ،م جع ال   .٨١،٨٢ص  ،ال
عــ رقــ  )٤٠( ة ٩٢٨٤ال ــ ــة ،ق ٦٤ل ن وائ ال ــة  ،الــ ق  ،٢٣/٢/٢٠١٥جل ــة الــ قــع م علــى م

ونى: ة الال   ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111342925&ja=135580  
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٢١٣٢ 

ة فق  ى أص بها الغ هى ن ة ال ار الأدب ان الأض ور فإذا  قلاً ع ال م
ة  ح ن الفق ر لا ي  ا ال ع ع ه ال ة  ال ور فإن ال في ال ال

ادة  ة م ال ان ا م غ ال ان ة ول  ان رجة ال ان إلا للأزواج والأقارب لل سالفة ال
ر ي ال ع ال في تق ض ة ال رثة ول ا م ال ان ه ول  رثة ولا ي لغ    ."ال

ي  ه ال ر في دعاو ق مع ما أقامه ال ق او في ال ة ت ن ع ال ا أن ال و
ي  ة ال ال ه ال ءًا م ذم قل تع ج ا إذا ان ال ه ن، فال قًا للقان ها  ف ف ل ال

ات  ع ًا إلى ال ًا إضا فاة ع ع ع ال ن ال ا ال  وفاته فهل  ه
في  أن ال ل  ع إلى الق اته، لق ذه ال ه في ح ي أصاب ار ال الأخ ع الأض

ت،  أن  ر ال ع ع ض ر ل له ح في ال ه ال اته ق ان ح
افى مع ال لأن  دود ي ل م ا ق فاته، وه ًا ب الي ه ل  ش ال فاة، و ال
اء ال إلى أنه إذا  فى، وق ذه الق ال ة الفعل ال أض  ان ن ت  ال
رًا  ع ض ه  ي عل ال فعل يل  ه  ل  ع عة ال إلا أن ال ت م  كان ال

ع قلج ال الي ان ال وح، و ه أو   ع إزهاق ال ع إلى ورث ح ال
ه ا يلي:، )٤١(دائ راسه  اوله ال ف ت  وه ما س

: الورثة:
ً
 أولا

ات  ض ر أو ف ة أم ني على ع ة الادعاء ال اش ر في م ت ح ورثة ال ي
ا يلي: ها  ض م  نع

ور: ل وفاة ال ة ق ع ال ض الأول: وق  الف
ته  ة، ث ح ع ال ع وق ل وفاته و ة ق ن ع ال فع ال ر ب إذا قام ال
 ، ع ال ال رثة اس ن م ح ال ة، و ن ع ال فاة في س ال فاة فلا تأث لل ال
مة ل إعلان  قف س ال ف ي فاته، ول س ة ب ن ع ال ي ال ق ولا ت

ع  ة ال اش رثة  م وال افها ال الة )٤٢(واس ه ال ع في ه ة ال ح  ، وت
نًا، لأنه أصاب  نه أدبًا أم م ر  ع ال ي ن ها ل ة وق ة، ولا  داخلة ض ال

رثة ر على ال ع ال اج ب ه الاح ل وفاته، ولا  لل ر ق  .)٤٣(ش ال

                                                 
ح )٤١( ام ،ح ع ال ة العامة للال ات فى ال اض اب ،م جع ال   .٨٣ص  ،ال
اب )٤٢( جع ال ني، ال اء ال ن الق ي والى، قان  .٥٩٣صـ ،ف
ح قـــا )٤٣( ار، شـــ ـــ ال ـــة ع ز ـــابف جـــع ال ـــة، ال ائ اءات ال ن الإجـــ ـــ  ،٢١٩صــــ ،ن د ن ـــ و م

اب جع ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش  .٢٧٤صـ ،ح
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فع ر ب ق ال ا إذا ما ل  لف  ل  ل الفقه ق اخ ني ق دع الادعاء ال
ر  ان ال ة، فإذا  ة أم أدب ر هل هي ماد ة ال ل ما لاف ح وفاته، ودار الاخ
ر أصاب  ة؛ لأن ال ن ع ال ال رثة ال  ن م ح ال رثه  مادًا أصاب م

ن ع ال فع ال ر ب ر أدبًا ول  ال ان ال ة، أما إذا  ال رثه ال ة ذمة م
ه  ع فل في ه ازلاً ع حقه في إقامة ال ع ت ع الأدبي فان ذل  ال ة  ال لل
رًا   ع ض ر الأدبي  ني لأن ال ال ال رثة في ال  الة ال لل ال

ر ه فق  .)٤٤(ش ال
ر ال أصاب  ن ال قة ب  ا ذه رأ آخ م الفقه إلى أنه لا تف ب

ي عل ة ال ال مة ال خل في ال ات ت ه تع ت عل ا ي ه ل ه مادًا أم أدبًا؛ لأن 
ع  ل وفاته لا  ع ق في ال ر ال م رفع ال رثة، وأن ع في، وم ث إلى ال لل
ل  ل قام ال ع أن  اء على ذل إلا  ز ال ، ولا  ع ازله ع حقه في ال لاً على ت دل

صًا إذ)٤٥(على ذل ة ل ، خ فاة ق ة وال اب ال ة ب ارت م ة ال ان ال ا 
ني،  ازله ع ح ال ة على ت ع ق م رفع ال ع ع ، فلا  ع إقامة ال ح له  ت

ادة ( ن وفقًا لل رثة ال في رفع ٢٢٢و قة ال لل ن ال سا ) م القان
ة ب ال ي ت ال ادة ال ة، تل ال ن ع ال ى ح ال ق ر أدبي  ع ع ض

ى اتفاق ق ة أو   .)٤٦(ال
ة، ولا  وخلاصة ما س ن ع ال ه ه م له ال في رفع ال ي عل أن ال

اش له ر ال ق ال م ت اءً لع رثة رفعها اب ان )٤٧(ل ال ع رفعها  فى  ، فإذا ت
ع  ؛ ذل أن ال رثه ل م ا م ل رثة أن  اءات م ح ال الإج اص  ن ال في القان

اشئ ع  اش ال ر ال ة ال ائ ة ال ني أمام ال ة اش في الادعاء ال ائ ال
ة   .)٤٨(ال

اني ض ال ة: :الف اش ة ال ة ع ال روث نات ن وفاة ال  أن ت

                                                 
ــــة )٤٤( ائ اءات ال ن الاجــــ ح قــــان ج، شــــ ــــ الل ف ــــ ة ،محمد ع ــــاه ــــة، الق ــــة الع ه  ،٢٠٠٤ ،دار ال

 .٣٩٦صـ
ن محمد سلامة، )٤٥( ة في مأم ائ اءات ال ، صـ الاج جع ساب ، م ع ال  .١٨٠ال
اب )٤٦( جع ال ة، ال ائ اءات ال ن الاج ح قان ي، ش د ن ح  .٢٧٤صـ ،م
اب )٤٧( جع ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش ال زة ع  .٢٢١صـ ،ف
، صـ )٤٨( جع ساب ، م ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامه، الإج  .٤٠٥مأم
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٢١٣٤ 

ة لف اك ر م ان وفاة ال هاإذا  ج ع ة له ون ة ومعاص أ  -عل ال
ة ة أمام  -ال ن ع ال ال رثة ال  ن م ح ال ئ  ة فع اش فاة م ال

ان مادًا أم أدبًا ال ل  اء  ر س ع ع ال ال ال  ائي م اء ال الق
ة، ول  اش ه م أ في ذم اد ق ن ن ال ال الي  ال ة، و اء ال رثه م ج

رثه ه م م قل إل   .)٤٩(ي
ا  ع ع ك ال ة  ال ة لل ن ع ال ا ال الة أن  ه ال رثة في ه ع ال

رثه ال  ت م ل م ر مادًا م ان ال اء  ، س رثه ج ع وفاة م ر ال ن ال
ي ال  ف لاً في الأل ال ًا م رًا مع ان ض ، أم  زقه ردًا ل رًا وم ل م له و ع

. رثه ت م ة ل   اصابه ن
ن  ع ًا أن ي ال ا ع  ة فلا  ن ع ال إقامة ال رثة  م ال ق وفي حالة أن 
ر ال  ع ح ال ل وارث أن  ا  على  ه، ون ي عل أنه ورثة ال صفاته 
عًا على تع  له ج ل  ح الق رثة لا  د ال ة، وحال تع اء ال ه ج أصا

ا ، ون ه أ عل ق و ل على تع  واح  ه ال في ح ل واح ف ن ل
ائي  اء ال اه أمام الق ل وارث أن  دع ز ل ا  ر،  ا أصابه م ض كامل ع
اء إلى  و الال ت له ش ف ن ق ت الي  ال ، و اش ه م ر ال أصا صف ال ب

ائي اء ال  .)٥٠(الق
ال ض ال روث  :الف ف ال ة ماسة  ع وفاته: أن تقع ج اره   واع

ان  ، و رثه ع وفاة م ة  ة إذا وقع تل ال اش رثة م ال ة ماسة  تع ال
ه  ه، وتع ه ف إل ه ال والق ج ه، أو ت ه  ل ال في) م رث (ال ف ال ت ش

ال ع له ال  فل ال الي  ال ، و فه ة وش اش رثة م ال الها ماسة  ة وأم  ال
ة  ائ اك ال رثه أمام ال ة ل ال ر ال أصابه  ا ال ع ع ه في ال

ني اء ال   .)٥١(والق
ع ا ض ال ع في أول درجة: :الف ال ع ال  ني  ال ال عي   وفاة ال

ع  ال ر له ح  ائي وص اء ال اه أمام الق ني دع ال ال عي  إذا أقام ال
ة الا قل ال م ال ور ال له، ان ع ص ني  في صاح ال ال ة، ث ت ائ ب

                                                 
ة )٤٩( ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش الل ، صـ ،محمد ع جع ساب  .٣٩٨م
اب )٥٠( جع ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح  .٣٧٥صـ ،م
ة )٥١( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .٢٩٨م
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٢١٣٥ 

ع  اد أو ال ر ال ا ال اف، و ه الاس ه  ع عل ع ال ى  ه ح إلى ورث
ة  اش قل ال م رث، ف الح ال ع ل ال اء  ر والق ال ت ال  د ث

ة ءًا م ال ا ال ج صف ه رثة ب  .)٥٢(إلى ال
ا: حق الدائن:

ً
 ثاني

ي  ة ال ة ع ال ائ ة ال ني أمام ال ع ال ال ة  ال ائ ال ز لل لا 
قال ال في رفع  ز ان ، لأن الأصل أنه لا  ي ر ع أداء ال ه ال تع ي ت  أض

ه. ر) إلى غ ه (ال ي عل ائي م ال اء ال ة أمام الق ن ع ال   ال
ه في إقامة دع ولق اخ ي ائ ال له ح في مال م ل ح ال لف الفقه ح

يال ر ال أصاب ال ها -ع ع ال ان له ال في إقام ه أم  -إذا  اس
ه ي   .)٥٣(اس م

ادة  ة وفقًا ل ال ن ع ال ائ في إقامة ال فلق ذه رأ م الفقه إلى ح ال
ه٢٣٥( ا ن ن ال  ل دائ ول ل  حقه م الأداء أن " ) م القان ل

ه خاصة أو  لاً  ان م ، إلا ما  ي ا ال ق ه ع حق ة ج ي اس م ل  ع
ي  لاً إلا إذا اث أن ال ه مق ي ق م ق ائ ل ال ال ع ن اس . ولا  غ قابل لل

اله لها م شأنه أن  إ  ع م اس ق وان ع ق ه ال ل ه ع اره أو أن ي في ل  ع
اً في  ال حقه ول  إدخاله خ ع ي لاس ار ال ار، ولا  أع ه الإع ه

" ع ى ال ًا ح و ائ ش د لل ع ق ح قة ن أن ال ا ادة ال اء ن ال ق ، وم اس
ة  ت ق م ق ه ال ن ه ها أن لا ت ه، ولعل أه ي ق م ع حق ة على ج ل ارس ال

ع ادة ه وم ا ال ال قابل ه ، و ق غ قابلة لل ق ن تل ال ه، أو ت لقة 
عاملات ا٢٩٣( ن ال ي ت على ") م قان ة الإماراتي ال ن ل دائ ول ل  -١ل ل

ها  ان م ي إلا ما  ا ال ق ه ع حق ه ج ي اس م اش   حقه م الأداء أن ي
ه خاصة أو غ قابل لل لاً  ق  -٢ .م ق ائ ل ال ال ع ن اس ولا 

اله م شأنه أن  ق وأن إه ق ه ال ل ه ع ي ل  لاً إلا إذا أث أن ال ه مق ي م
د إلى إفلاسه أو زادة إفلا "ي ع ي في ال   .سه و إدخال ال

و واتفقا  ة ش دا ع ا ق ح ن ال والإماراتي أنه ص القان ح م ن و
ف ها ت اب عل اتج ع ارت ر ال ه ع ال ي اس م ني  ع ال ال ائ ال  ل لل

                                                 
اءات )٥٢( ن الإج ح قان ي، ش د ن ح ، صـ م اب جع ال ة، ال ئ  .٢٧٧ال
ه.) ٥٣( جع نف  ال
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٢١٣٦ 

عه  ا م ف م ال أو ال اء على ال ة اع ي-ج ،  -أ ال ائ ه إلى ال اد دي م س
ع  قه في ال ة  ال ائ في ال ال ال ع الإماراتي حالة إذا ث أن إه وزاد ال

د إلى إفلاسه أو زادة إ ف ي ه.س ي ع وفاة م ع  فع ال ان ذل دافعًا له ل   فلاسه 
ادة ( ع الإماراتي في ال ا رأ ال ائ ٣٩٣ك ة أن ال ن عاملات ال ن ال ) م قان

أنه  ة، ح ن على ذل  ن ق ال ق ال ة  ال ي في ال ع ع نائًا ع ال "
ع ل نفع  قه و ال حق ع ه في اس ي ا ع م ائ نائ خل ال ق ي ق ه ال ال ه ع د م اس

ه" ع دائ اً ل ن ضام ي و ال ال   .في أم
ي أصاب ا ر ش ع  م تعل ال ة لع ًا ن ة فإنه لا وأخ ائ م ال ل

ائ -ع اء  -أ ال ني ول الق اء ال ع إلا أمام الق ه ال ال به
ائي   .)٥٤(ال

ائ فل لل اك حالات ت ني ل ه ائي أو ال اء ال اه أمام الق ة أن  دع  ح
ن  ال ذل ألا  ، وم اش ي وم ر ش ائ  ة ق أصاب ال ان ال وذل إذا 
ه  ان أو نق ا ال ة زوال ه ت على ال ه، وق ت ي ل م ان غ ع ائ م ض لل

ت ا ل ت ائ على حقه،  ل ال م ح ل ع ح م ال ة ح أص  على ال
ر  ن ال ا  ل، ه ه ع الع ئي أقع لي أو ج ع  ه  ي أو إصاب ت ال لاً م م

ني ائي أو ال اء ال ع أمام الق ائ إقامة ال اشًا وم ح ال ي م  .)٥٥(ش
: ه ال ال إل ة ع ال ن ع ال ل ال  ق

ة ه ح م ل على تع م ال ر في ال ة إن ح ال ال ت 
ة إلى  ي م شأنها نقلها م ذمة مال ة ال ن ل القان ل ه ال ارس عل الي ت ال ة، و ال ال

ادة ( الة ال م ال و ح دت ش ، ولق ح ، ٣٠٣أخ ني ال ن ال ) م القان
ق ال  ق ه ال الة، وم ب ه ق قابلة لل ق ع ال ة العامة الأصل هي أن ج والقاع

ع اشًا  في ال قًا م الاً وث ل ات ي ت ق ال ق ا س ال ى م ، ول ن
د  ه، ما دام ل ي ر الأدبي ال ل  ع ع ال ل حقه في ال ي م ال
ادة  ادًا إلى ال ، وذل اس ائ ه ال اءً  ال ق ، أو  ى اتفاق م ق ع  ال

ن ال  )/أ٢٢٢(  .)٥٦(م القان

                                                 
ة )٥٤( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .٣٩٩م
اب )٥٥( جع ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح  .٢٧٧صـ ،م
ة )٥٦( ائ اءات ال ل الإج ، أص صفاو اب ،ح صادق ال جع ال    ١٩٢ص  ،ال
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٢١٣٧ 

ن ل اء و ع أمام الق ال ة  ال ع لل ه ال في أن  ال ال إل ل
ز  ه، ول لا  ي ت ع ال الة ال ورة ح ال الة ال ت  ني؛ لأن ح ال
ي  ر ش ة  عل ال ه لا ت ض ا س ت ائي؛ لأنه  اء ال ها أمام الق إقام

ا ر ال ة؛ لأن ال اش ناتج ع ال ة، وم الة ول ال قه وه عق ال ش ل
ة، وهي  ائ ع ال ها ت ال ت عل ة ي ائ اك ال ع أمام ال ا أن إقامة ال ك
ة  ع أمام ال ف خاص، أما إقامة ال عًا ل ض ن م ز أن ت ة لا  سل

قل أ ة، و امل ع ال ع ال ال ال  عي أن  ة ف ح ال ن الة ال ث ال
ة ة والأدب ه ال ان عه، وض فاته، ودف ه، و ل  ه  ال إل  .)٥٧(إلى ال ال

اء  ع أمام الق ه ال في رفع ال ال إل ي الق لل ن ولق أجاز الفقه الف
اس  ًا، أو  ه ش اس ع  ز له أن  ال ا أنه  ني،  ائي ول ال ال

اءً على ال ل ب ي ال ن اء الف ع ذل رف الق الة، ل  ه ال ل ال ت
ة  ها ش ي رفع ة ال ن ع ال ل ال م ق ع ى  ، وق أ ا ال اء ال ه عه الق وت

ه لل ع ال عل ه ال ها م ال ل ف أم ت ه في ذل إلى أن ال ه م ي عل
أم لا" ة ال فعها ش ي ت ع ال ل دع  دع ال ة،  اش ة م ال ل  ت

ا على  اش ون ة ال ر ال ه ال لا ت إلى ض ال ال مها ال ي ي ع ال ال
الة"  .)٥٨(عق ال

ا: المؤمن لديه:
ً
 رابع

يها  م ل ه ال ي عل فع إلى ال أم أن ت ة ال م ش أم تل اءً على عق ال ب
ها  ص عل أم ال رًا ما.ة ال ة ت له ض ما تقع ج ، وذل ع   العق

ة، هل   اتج ع ج م ال ال ر  ا أنه إذا ل ض ار ه ال ال ي وال
ع ع  ال ة  ال ة م ائ اك ال ع أمام ال ع ال أم أن ت ب ة ال ل

ه؟ ة ع ا م ن ال ق  ي ل ة ال   ال
أم  ة ال اقع إن ش يها وال ه ل م عل ة لل ن ق ال ق ال ة  ال ال ل ال  لا ت

ا أنه لا  ة،  اش ع ال ر ال ض لل ع أم ل ت ة ال أو ال بها، لأن ش
ه، لأن  ر ال أصا ة ال ه ن ي عل اس ال ني  ز لها أن ت الادعاء ال

ة أن ة ش ن ع ال ال ائي   اء ال ب ناتج ع  الق ل ع ال ن ال

                                                 
ة )٥٧( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف جع ساب ،محمد ع  .٤٠٠صـ ،م
ل،  )٥٨( ني هل ج عل ةف ائ اءات ال ن الإج عل على قان ، صـ ،ال جع ساب  .١٢٢٣م
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٢١٣٨ 

ه  ع ه  ي عل ع ال أم ب ة ال ام ش ة، وال اش ع ال ي م ر ش ض
الي ه لا  ال ة)، و ه وال ي عل ف (ال م ب ال أم ال ادًا إلى عق ال اس

ه ي عل ي وقع على ال ة ال   .)٥٩(ر ع ال
اءات ا ن الإج ةولق وضح قان ائ ة عامة مفادها أنه " ل ز أن ال قاع لا 

فع دع ةت ائ ة ال ان أمام ال ه ال ت إل ة اس ه القاع ق "، وه ة ال ا م
ه ها ال ن لف بها " )٦٠(في ح ى  ة هى تل ال ان الف ان دع ال ا  ل

ه و الغ ة ب مة قائ ل في خ خ ال ة  ان ضام امه  ال ال إل ع ال  ل
ة فإنها  ع الأصل ه في ال ان م ال عل عى ال ر ال  م ع ال ب
ها ولا  ة ولا تع دفعاً أو دفاعاً ف ع الأصل انها ع ال قلة  ن م ة ت ا ه ال به
ن  ان ذل أن القان ة فاصلاً في دع ال ع الأصل ادر في ال ع ال ال

ادة (اس ة م ال ة الأخ م في الفق ن إدخال ال ١١٩ل افعات أن  ن ال ) م قان
ة  اب ال ها قل  ف اع ص غي إي ع ف فع ال ادة ل ع اءات ال الإج ام  لل

ادة ( ه ال انها ع ٦٣وف ما ن عل قلالها  ن الأم ال ي اس ) م ذات القان
ة فلا تع ع الأصل ها"ال مج ف الي لا ت ال ها و   . دفعاً أو دفاعاً ف

ة   ال أم في ال ة ال خل ش ف ت ة ذاتها ق ب وفي ح آخ لل
ان، وعق  ها دع ض ق ع هي في ح ه ال ع أن ه ني ب ال ال ه  ي عل ال

يها ع م ل ع ال ال أم ب ة ال م ش أم  أن تق ي  ال ار ال الأض
ادة ( قًا لل ة  ائ ة ال لة أمام ال ن مق ه لا ت ان ه قه، ودع ال ) ٢٠٣تل

. ة ال ائ اءات ال ن الإج   م قان
م ب  ها العق ال أم ي ة ال ه وش ي عل الإضافة إلى أن العلاقة ب ال

ل ه ق س عل الي فإن الأساس ال ي ال ، و ف اء  ال أم أمام الق ة ال ل ش
ة لا  ة خال ن ه العلاقة علاقة م ، وه أم جع إلى عق ال ائي ه أساس تعاق ي ال
ه دع تع  م عل الف ذل الأساس ال تق الي  ال ة، و ها و ال را ب

ة ه ال ق  ة و ائ ة ال   .)٦١(أمام ال
  

                                                 
اب )٥٩( جع ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س  .١٨٢صـ ،أح ف
عـــ رقـــ  )٦٠( ـــ ٦٦٤ال ـــة ،ق ٧٠ةل ن وائ ال ـــة  ،الـــ ق  ،٢٦/٣/٢٠١٢جل ـــة الـــ قـــع م علـــى م

وني: ة الإل   ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111287482&ja=93728  

ن الإ )٦١( ح قان ج، ش الل ف ةمحمد ع ائ اءات ال ، صـ ،ج جع ساب  .٤٠٢م
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٢١٣٩ 

  المبحث الثاني
   الدعوى المدنيةالمدعي عليه في

  :تمهيد وتقسيم
ع  مه ب ل ن و ه القان ج عل عي أو مع ي ه ه أ ش  عى عل ال
ا  ابها،  ا في ارت ارً ان فاعلاً أصلًا أو م اء  ها، س ة ارت اشئ ع ج ر ال ال

ا فاة أث ث ال ة، وذل إذا ح ت ال ه ه ورثة م عي عل ن ال ء ن ز أن 
نًا ها م ل ع اص ال اءاتها، أو ض الاش ع وال في إج   .)٦٢(ال

ادة   ت ال ص ) ٢٥٣(ولق ع ة ال ع ت ائ اءات ال ن الإج م قان
أنه  ه  عى عل ان "ال ة إذا  ال ه  ر على ال ع ال ة ب ن ع ال فع ال ت

ان فاق ا له إذا  له، وج على الغا، وعلى م  ة، فإن ل  له م  لأهل
قة ا ادة ال قاً لل له  ة أن تع م    ."ال
ا على  ة أ ن ع ال ز رفع ال ة ع فعل "و ن ق ال ق ل ع ال ال

ع  ة، ول ل  في ال ن ق ال ق ل ع ال خل ال ة العامة أن ت ا . ولل ه ال
ة، ن ق م ق ع  مةلل ع م قة لل ار ال ال ه    ."ل

ز  ة، ولا  ائ اك ال ان أمام ال فع دع ال ز أن ت ه لا  ا س ذ و
ق  ق ن ع ال ل ة، أو ال ن ق ال ق ال ه  عي عل ع غ ال خل في ال أن ي

ي  ه أو ت عي عل ة ال د ما راسة أن ت ي دواعي ال ة، وتق ن اص ال الأش
ل  ه أم م ا م اء أكان ني، س ال ال ة  ال ال ه  ز ال ض ي  ال

ة. ائ اك ال ة أمام ال ن ع ال ه في إقامة ال نًا، وال في م أهل   م
ل ه إلى م ا ال م خلال تق اول ه ف ن م س ا على ما تق    :وتأس

ل الأول اف ال :ال ةالأ ن ع ال ها في ال  عي عل
اني ل ال ه :ال عى عل ة في ال ق الأهل   ت

  المطلب الأول
 الأطراف المدعي عليها في الدعوى المدنية

فة في إقامة  ة، وه صاح ال ن ع ال ال ه الع الأساسي في ال
ت  ف اب حاله ت الإ ل أم  ال اء  اء، س تها أمام الق اش ع وم فة ال ه ال

                                                 
ـ محمد )٦٢( ، أح ي اءات عابـ ع  إجـ ا الـ ن ـأة مـ ـا، م ائ عـارف، وج رة، ال  ،م٢٠٠٢ الإسـ

صــفاو  ،١٢٤ص ــ ال ــة ،ح ائ اءات ال ــه فــى الاجــ ــى عل ق ال ــة ،حقــ ــة الع ه  ،دار ال
    .٣٣٣ص  ،١٩٩٠
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٢١٤٠ 

ه أن  عي عل ز لل فة فإنه  ه ال ه ه عي عل ف في ال ة، فإن ل ت ض ال
ه ة ع ا ع ن اءات ال ة إج اش ني له ل ل القان ل ال راسة )٦٣(ي ا أشارت ال ، و

عي  ني ع ال ل ال ) أو ال ه ه (ال عي عل ن ال ه ال ل ق  م ق
ع ه، أو ورثة ال ه.عل م ل ه، أو ال   ي عل

ادة  ه وذل م خلال ال عي عل ة ال ي ما ع ال إلى ت ولق سعى ال
ي ت على ١٦٣( ني ال ن ال ر") م القان أ س ض ه  كل خ م م ارت للغ يل

" ع ن ال ل  رت م ، و ى ص وعة م اله غ ال لا ع اع ه وه م م
ان غ م فا ،)١٦٤/١(م  ر.ذا  ني تع ال ل ال ل ال   .)١٦٤/٢(م ي

ة ه  ن ع ال ه في ال عي عل ائها ن أن ال ق قة واس ا ص ال و ال
ها، أو شارك  ة ارت اشئ ع ج ر ال ني ع ال ع ال ال م  أ ش يل

عًا م ا ج ان ع  ال ن  م ل د ال ها، وذا تع ه ف ي عل ام في تع ال
ه ر م ج ادة ()٦٤(ال ه ١٦٩، ون ال ا ن ني  ن ال د ") م القان إذا تع

ن  ر، وت ع ال امه ب ام في ال ا م ان ل ضار  ن ع ع ل ال
" ع ه في ال ل م ، إلا إذا ع القاضي ن  او ال ه  ا ب ة  ل   .ال

ل م  وال ل ن ه ال نًا، و ائًا وم ها ج أل ع ة  اش ع ال ال
اء  نًا أمام الق ه م ل غ ل ع ع أل ال ا  ، ب ئ ه ال ع فه ال ال

ني فق أنه )٦٥(ال ق  ة ال اءً على ما س ق م ام ، و ال م لل  أنه يل
ر  اد م ع ات ل ع ال ان ب ال اء  ر س ع ال ه ب ل م ام  ال

ضاً  أ مف اً أو خ أ ثاب ان أح  ،خ أن  ع  ال ام  ر الال د م أما إذا تع
لفان،  ران م ي واح له م م ب نا مل ا  اً فإنه اً والآخ تق أي عق ال

، إذ الال ام ي دون أن ت ا ال ا في ه ه ام ذم ى ام الوم ث ت ق ى  ام
ر" ة ال   .)٦٦(وح

                                                 
ـ) ٦٣( ، أح ـ ة ه م سـل ـ ـة ال ـاما فـي وال ـ خ ـاكل الغ ـي ال هـا ال ـام، ي  دار الاخ

امعة ة، ال ي رة،  ال   .١٧ص  ،١٩٩٧الإس
ـــاء والفقـــه )٦٤( ع والق ـــ ـــة فـــى ال ائ اءات ال ل الاجـــ ، أصـــ ع ال ـــ ان ع ـــة  ،ســـل ام ـــة ال س ال

وت ، ب راسات وال   .٣٩٦ص  ،١٩٩٧ ،لل
اءات ا )٦٥( ن الإج ح قان ي، ش د ن ح ، صـم جع ساب ة، م ائ  .٢٧٠ل
عــ رقــ  )٦٦( ة  ١٤٠٢٧ال ــ ــة ،ق ٧٥ل ن ــة  ،دوائــ م ق  ٢/٢/٢٠١٦٤جل ــة الــ قــع م علــى م

ونى:  ة الإل   ال
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310377&ja=123445  
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٢١٤١ 

اءً على ما س ًا  و ت ة م اه في ال ل فاعل أو م ع  ن  ووفقًا للقان
أ  ر م ق ة، و ن ع ال ه في ال عي عل ن ه ال لح أن  الي  ال ة، و لل

صفه فاعلاً أصلًا لل ائًا ب ه ج ى عل ه إذا ق ة على ال ن ة ال ل ة، أو ال
ع ال  ة وذل  اتج ع ال ر ال ع ال مًا ب ح مل ها، و ا ف ً كان ش

ع ال ه  ع ع  .)٦٧(عل ال مة  ن مل ات ثلاثة ق ت اك ف ن ه ل  و
 ، ه عي عل صفه ال ر، ب ا يلي:ال ضه   و ع

  الفرع الأول
 المسئول عن الحقوق المدنية

ة وف ن ز إقامة ال ن ق ال ق ل ع ال ة على ال ة ال ن ع ال
ة ان الفعل الأصلي لل ن ذل  ع، و ني ه ش ت )٦٨(ال ل ال ، وال

ه أو  غ س ه ل م أهل ه، لع ه ورقاب اف على ال الإش نًا  فه  الاتفاق أو قان ل ت
صي لي، أو ال ل حالة ال ن م ال ه  ه). لإصاب   (ال عل

ه  ادر ع ال ر ال ع ع ال ع لل ني في ال ل ال و إدخال ال
ادة  ه، ح ن ال افه ورقاب اته أو إش لا ن ٢٥٣/١(ال ه خاضع ل ) م قان

ة على أنه  ائ اءات ال ة "الإج ال ه  ر على ال ع ال ة ب ن ع ال فع ال ت
الغا، وع ان  له، وج إذا  ة، فإن ل  له م  ان فاق الأهل له إذا  لى م 

ة أن تع قةعلى ال ا ادة ال قاً لل له  ادة (" م  ا ن ال ) على ٢٥٤، 
ن"أنه  ق ال ق ل ع ال ة لل ة فى أ ائ ع ال ه فى ال خل م تلقاء نف ة أن ي

خله" ل ت عارضة فى ق ة ال ن ق ال ق ال عى  ة العامة وال ا ها. ولل ان عل ، حالة 
ع الإمار  لاح أن ال ادة (و اءات ٢٣() و٢٢اتي ق أي ذل في ال ن الإج ) م قان

ة. ائ ق ال ال ق ل ع ال ا: و تق ال ، ه ة إلى ق   ن
.  - أ ه ال م ه ت رقاب ة أع ن ع رقا ل   ال

عه.  - ب ع ع فعل تا ة ال ل  م
: مسئولية متولي الرقابة:

ً
 أولا

ادة ( ة ١٧٣م ال في ال ل ني ن أنه أشار إلى م ن ال ال ) م قان
ه  ا ن ة  قا لي ال ناً أو اتفاقاً ر "م ه قان ة ش في حاجة إلى كل م  عل قا

                                                 
ة )٦٧( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .٤٠٤م
ر  )٦٨( ائ  ،ع خ ة ال ائ اءات ال ن الاج ح قان ون ناش ،ش   .٣١ص ،٢٠١٠ ،ب
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٢١٤٢ 

له غ  ع الغ ع ع ماً ب ن مل ة  ان ة وال ه العقل ة  حال قا ال
وع ع  ،ال ، و ار غ م ل ال ه الع ان م وقع م ام ول  ا الال ت ه و

ف  ان في  ه أو بلغها و ة س ه خ ع لغ س ة إذا ل ي قا القاص في حاجة إلى ال
ف على  القائ رسة أو ال ة في ال ة على القاص إلى معل قا قل ال ه. وت على ت

وجة  ة على ال قا قل ال ف، وت عل أو ال اف ال فة، ما دام القاص ت إش ال
وج". ة على ال قا لى ال   القاص إلى زوجها أو إلى م ي

ن ة ال ل ه م ال أ ساح ة أن ي قا لي ال ع م لى و ة في ح م ي
ل  ة، وأنه ب قا اج ال امه ب غ م  ه على ال ر لا  تفاد ه إذا أث أن ال رقاب

ة اللازمة ا ادة ()٦٩(الع ة ١٦٤، وأشارت ال ان ته ال ني ال في فق ن ال ) م القان
ر الإلى أنه  ) أو تع ه (ال غ ال ل ع اك م ه م ن ه ل "إذا ل 

ع  ر ب ه ال م م وقع م ل جاز للقاضي أن يل عادل على تع م ال
م اً في ذل م ال ا  ".م

ن ع   ة إما أن  قا لاص أن واج ال قة اس ا ص ال و م ال
ات  اج ام ب ه ال عه إل اره، و ف وش آخ ي اخ م ب ولي ال د وم اتفاق معق

ة قا ه، وما أن  ال ي ه وته اف على ت الق والإش ة  ا ، م الع القاص اصة  ال
رس على  ف أو ال ل تع ولي ال ة، م اش ن م ض القان ة م ف قا ن واج ال
ه  اءل ز م ة لا  ة ع ام لغ س ال غي الإشارة إلى أن القاص ما ل ي ه، و تل

ال في رع نًا، ح أنه لا ي أته، أما م ف على ن ه، وال ه وت ل ع ولاي ة ال ا
ج  ي ت الات ال ة، إلا في ال قا ه ال فع ع ه ت ة والع م ع اد إذا بلغ س ال
اته  ارسة ح قه ع م ة تع ان ة، أو عاهة ج آفة عقل ة  ل الإصا ة م قا حالات ال

ه،  انه م ه في س ادة ل أق ع ة ال فًاال ا أو  ً ا أو أ ن أصً  .)٧٠(أن 
ا: مسئولية المتبوع عن فعل تابعه:

ً
 ثاني

ادة ( عه ١٧٤أشارت ال ع ع فعل تا ة ال ل ني ال م ن ال ) م القان
ه  ى ا ن وع م له غ ال ع عه  ثه تا ر ال  لاً ع ال ع م ن ال "

ة  ه في حالة تأد ع كان واقعاً م ة ول ل  ال ة ال م را ها. وتق ه أو س ف و
هه" ج ه وت ة في رقاب ه فعل ه سل ان له عل ى  عه م ار تا اً في اخ   .ح

                                                 
ة )٦٩( ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ءوف مه ال ، صـ ،ع جع ساب  . ١٣١٧م
ءوف مه )٧٠( ال ، صـع جع ساب ة، م ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق  .١٣١٨، ش
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٢١٤٣ 

اش  ي ال ئ فة هي ال ال ن ال غي الإشارة إلى أنه لا  أن ت و
ع ة ال ل عه، ح أن م ادة م ع ت  ا ه ال أ قام  عه  ل ار تا ع أض

ل ما  ع م  ق ع وه  ا أ ال نًا لا تق على خ وع قان ل غ م ة ع ع ات ال
عه،  ر ووق اث ال ورة لإح فة ض الي ل ال ال ه، و ف عة و داخل في 
اب  ا في ارت اعً فة عاملاً م ن ال ه، وأن ت ف ع و ا غلال ال د اس في م ول 

ع لل  ا وع، أو هير غال فة - ال اب  -أ ال وف ارت أت له  ي  هي ال
ر.   ال

ة  ل عة أو م ه م ل قع في م ع  ا ه ال ر ال ارت ن ال ار أن  ولا اع
ه م  ج ة وال قا ع ه صاح ال ن ال في أن  ان، و او ان م ه، فالأم غ

ن ال ة الإدارة، ح لا  أن  اح ي ال ه الف ج ة وال قا رة على ال ع له الق
ع  ا ن ال ا لا  أن  وعة،  عة غ ال ار م ه ع أض ل ق م ى ت ح

وام. ة على ال فه قائ عة  رًا م م   مأج
ئي  فع ال اء على أن ال ام الق ت أح قاضي، فلق أج ع لل ة ال و أهل

ة ع ح م  ل ه م ال قام ض ة ال ن ع ال ل ال م ق ع ة  ن ق ال ق ال
ض لها، وتف  ع أن تع ض ة ال ي  على م ة ال ه ع ال ف ع م ال ره  لق

د ال ها  أ ف   .)٧١(ال
ه  ا ن ق  ة ال ه ق م ا س ذ قًا ل ة م وت ان ة ال د ن الفِق "م

ادة ( ني أن ١٧٤ال ن ال ة ) م القان قا ة في ال لا اف ال م إلا ب ة لا تق ة ال را
قة أداء  ع في  ا ار الأوام إلى ال ة في إص ة فعل ع سل ن لل أن ت ه  ج وال
ه الأوام  ف ه ه في ت ة عل قا ع وفى ال اب ال ع ل ا ه ال م  ق ل مع  ع

فى أن  الي فلا  ال ها، و وج عل ه ع ال اس ه، وم ج ة أو ت ل رقا اك م ن ه
اب  ع ل ا ه ال م  ق ل مع  ه في ع ج ة وذل ال قا ه ال ن ه بل لاب أن ت

ل م ا الق ع، ولا ُعَُ م ه عال ا ل ال اف العام على ع ان  -د الإش ى ول  ح
ًا ه  -ف ل وت ا الع ف ه ع في ت ابي م ال خل الإ ا شاء، بل لاب م ال

ه  اءل د إلى م ع و ة في جان ال قا ه وال ج ة ال ه سل م  وه الأم ال تق
ع ا ئ ال وقع م ال ا   .)٧٢("ع الفعل ال

                                                 
ة )٧١( ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ءوف مه ال ، صـ ،ع جع ساب  .١٢٢٠م
ع رق  )٧٢( ة ٥٩٣٨ال ارة ،ق ٨٥ل وائ ال ة  ،ال ق  ،١٤/١١/٢٠١٧جل ة الـ قع م على م

ونى: ة الإل   ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111367827&ja=273768  
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٢١٤٤ 

ة: ن ق ال ق ل ع ال ني ل ال ل القان  ال
ا ه  ة، إن ائ ع ال ل في ال ًا غ أص ع خ ة  ن ق ال ق ل ع ال ال

) أن  أمام خ م ه ل (ال اب ال الأص ز له حال  ل لا  ، و
ًا  نه خ اف،  اء الاس افعة، أو إج ة في ال ار ى ال ة، أو ح ائ ة ال ال

ل ًا غ أص ة )٧٣(م ن ق ال ق ل ع ال ن ال ة  ن ع ال ا في ال ، ب
ا ً لاً ول م ًا أص   .)٧٤(خ

ع خلاً وفي ال اف ت ة في الاس ن ق ال ق ل ع ال خل ال ع ت ة  ائ  ال
ع على ال ي له ال في ال ع خل لا  ا ال ، وه ه امًا إلى جان ال   .)٧٥(ان

ادة  ع في ن ال ني في ال ل ال اول دور ال ع ال ق ت ون ال
ن ٢٥٣( ة م قان ال تها ال ا في فق يً ه  ) وت ا ن اءات ال  ة العامة "الإج ا لل

ة  ن ق م ق ع  ع م ة ول ل  في ال ن ق ال ق ل ع ال خل ال أن ت
مةلل ع قة لل ار ال ال ه    ."ل

ل ع  ض أن ال ع ال اف اب ن أن ال ال في ال ال و
ًا  ع خ ة لا  ن ق ال ق ع ال هافي ال اب م ال -، وذل لأس ل ال ام  -على س

ا أن ال ال  ني،  ني ع ال ال ل ال ام ال اخ ني  ال ال عي  ال
ق  ق ني (ع ال ل ال ة العامة إدخال ال ا ع ال لل م خلاله أجاز ال

ع  الأح ال ني أو  ر ال ال ع لا علاقه له  ة) في ال ن ا فق ال ة، ون ن  ال
ان ذل  اء  ة، س ار ال مة  أض قة لل وفات ال ال لفًا  جعله م

. اء، أم غ ذل اب خ د، أم ان ه عاء ال   اس
ادة ( ا أشار ن ال ه إلى ٢٥٤ك ن نف ة ") م القان ن ق ال ق ل ع ال لل

ة ائ ع ال ه في ال خل م تلقاء نف ة العامة  أن ي ا ها، ولل ان عل ه حالة  في أ
خله" ل ت عارضة في ق ة ال ن ق ال ق ال عي    .وال

، ح اتف على  ا ال ع ال على ه ع الإماراتي مع ال ولق اتف ال
ان  ه في أ حال  ع م تلقاء نف ة في ال ن ق ال ق ل ع ال ل ال از دخ ج

                                                 
وت )٧٣( ع ،جلال ث ان ع ال ة ،سل ائ ات ال اك ل ال ة ،اص ام ة ال س وت ،ال  ،١٩٩٦ ،ب

 .١٩٠ص 
ـــ) ٧٤( ـــة ،رؤوف ع ائ اءات ال ـــ  الاجـــ ن ال ـــة ،فـــي القـــان ن فـــاء القان ـــة ال ة ،م ، ٢٠١٥ ،القـــاه

 .٨٧١صـ
ة) ٧٥( ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ءوف مه ال ، ص ،ع جع ساب  .١٣٢٤م
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٢١٤٥ 

ها، ح أك ال  ادة (عل ة ٢٤ع الإماراتي في ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ه  ا ن ة على ذل  ان ته ال ا في فق يً ة "وت ن ق ال ق ل ع ال ل م ال ول

ها" ان عل ة حالة  ع في أ ه في ال خل م تلقاء نف ه أن ي م ل   .وال
ع  خل في ال ال ة  ن ق ال ق ل ع ال ح لل ل  ى له  و ى ي ح

ه أو ق في دفاعه، ح  ل ال ة ع عاتقه، حال أه ل ه ودفع ال فاع ع نف ال
ه ع  ل ة في م اش ث م ف ي ل نهائي فإن ذل س ه  أنه ل ت إدانة ال

ة ن ق ال ق   .)٧٦(ال
ة  ع أمام م ا فل له ال ال ً ة ل خ ن ق ال ق ل ع ال ولأن ال

اف ا ه حال اس امًا لل ة ان ن ق ال ق ل ع ال خل ال ن ت ، و ق ل
. ق ق ال قة م  أ  ع  ي له ال في ال ع ا لا  ، وه ه ال  ال

ها ق في ح ة ال أن )٧٧(ولى ذل ذه م ها  ت في ح ان "، ح أق ا  ل
ا فقة  ة ال ا ة ال اب م الأوراق وم م أنف ال ال ه ه ال اس لف أن ال ل

لة  ارها ال اع ة  اع ة ال أنفه ال ة أول درجة دون أن ت ه م م ادر ض ال
ن  ع ا خلا ال ال افه  اس ها  ف تق ا  ة إذ خل الأوراق م ن ق ال ق ع ال

ن ق ات ا ت ة إن ا ة الاس ئ ع ذل فإن ال ا ي ه ه م اف ال اس ل 
ام معه  اً له بل ه م ة لأنه ل خ ن ق ال ق ل ع ال ال ل  ال

ا ة الاس ة أن ال اك ات ال اض جل ة وأنه ي م م ن ة ال ل ة في ال
ر أمامها ه لل ي أعل ة  -هي ال ن ق ال ق ل ع ال ل ال ان ق ان ذل و ا  ل

امي لا أمام ا خل ان د ت ه م اف ال د ن اس ة وهي  ا ة الاس ل
ادة  قاً ل ال ه  ا ه  ٢٥٤غ عل ة صفة ال م ائ اءات ال ن الإج م قان

ل  ه ال ف م ان  قلال إن  ه على اس اف ال ، واس ع ل الادعاء أو ال ش لق
ة إذا  ن ق ال ق ئ ه ع ال وم لا ي ة والل ل -ال ع  -لل حقاً في ال

ا أن ال  ال ي و ق ة الأم ال از ق أنفه ف له ول  ق على ح ق  ال
ة الاس ادر م ال هال ان عل ا  ه ع ة ل  م ال في  -ا ا ه ال ك

وحة ع ال ه في -ال ع لأن تق ه م  ى م ك   فل له أن ي سل

                                                 
)٧٦(  ، جــع ســاب ــة، م ائ ــة ال ــة أمــام ال ن ع ال صــفاو فــي الــ ، ال صــفاو ــ صــادق ال ح

 .١٠٧صـ
عـــ رقـــ  )٧٧( ة ل ٦٤٤٣ال ـــة  ،ق ٥٥ـــ ق ،٢٣/٢/١٩٨٨جل ـــام الـــ ـــي -أح ـــ الف ـــائي –ال  ،ج

ة   .٣٤٣ص  -٣٩ال
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٢١٤٦ 

ة  ع م ال ف ق ال ع  ال ق وم ث فإن ال ه  ال اف س عل الاس
له  م ق ع ق  ع ال ن غ جائ و ة  ن ق ال ق لة ع ال ها م ف ة  اع ال

فالة" ادرة ال ة وم ن ار ال ة ال اع ام ال    .مع إل
ج دع  ل وذه رأ م الفقه إلى أنه ت خل ال ل ت ق ى  عة ح ف ة م ن م

ة م  ن ق ال ق ل ع ال ى ي ال ه؛ وذل ح ة م تلقاء نف ن ق ال ق ع ال
ائي لاب أن  ه في ال ال ، ح أن إدانة ال ه ة ع ال ائ ة ال ة ال نفي ته

ع  عي ب ه ال ة في حال أن عاد عل ن ه ال ل ًا في م ث سل ةي ن   .)٧٨( م
ق  ل ع حق خل ال ة في ت ن ق ال ق ال عي  ة العامة وال ا وذا رأت ال
ا ال في  اه ن ق أع ة، فإن القان ن ة وال ائ ع ال ل في ال لاً للف ة تع ن ال
خل  ف ت ة  لها أن ت ا أن ال ة،  ن ق ال ق ل ع ال خل ال معارضة ت

ق ل ع ال ى ل ل ال ، ح ع ل في ال لاً للف خله تع ة إذا رأت في ت ن ق ال
ة  ل فاء م ع أن ان ني، و ال ال ال عي  ة العامة أو ال ا ض ال تع
اض على  ة العامة الاع ا ل لل ع ه ما  ة في ال ن ق ال ق ل ع ال ال

ع  خله في ال   .)٧٩(ت
ة ل ما س ن أن أهل ة  وم  ن قاضاة ال ل ال ة ل ن ق ال ق ل ع ال ال

ام  ة وج  ق ش الأهل م ت ، وفي حال ع ع خله في ال ر اللازمة ل م الأم
ها ال في وق ه ح ال ف أو ال عل ع ض ولي ال  .)٨٠(ال

  الفرع الثاني
 تطبيق حكم المسئول المدني على شركة التأمين

اؤل ار ت ًا ما ي ني)  دائ ال ال عي  ر (ال جع ال ة أن ي ان ل م إم ح
م  ي ي ة ال أم تل ال ة ال ) ونق  اش ل م ة (ش اش أم م ة ال على ش
لة ع  صفها هي ال ه ب ع ع ال د ال أن ت ها  ال يها، وم ه ل ال

ة ن ق ال ق   .)٨١(ال

                                                 
)٧٨(  ، جــع ســاب ــة، م ائ ــة ال ــة أمــام ال ن ع ال صــفاو فــي الــ ، ال صــفاو ــ صــادق ال ح

 .١٠٥صـ
ــ  )٧٩( امعــات ال ــ ال ء الأول، دار ن ــ ــة، ال ائ اءات ال ن الإجــ ح قــان ــاقي، شــ ــ ال لى ع  ،ةعــ

 .٢٨٩صـ ،١٩٥٣
، ص )٨٠( جع ساب ، م ءوف مه  .١٣٢٦ع ال
، صـ )٨١( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش ال زة ع  .٢٢٣ف
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٢١٤٧ 

اؤل ن أنه  ا ال ة ع ه ادة (وللإجا ة م ال ة الأخ ل الفق ل أن تع ) م ٢٥٣ق
اءات ال رق  ن الإج ة  ١٥٠قان اص  ١٩٥٠ل م اخ ضع ه ع ان ال

قامة ض ش  ة ال ن ع ال ال في ال ة  ائ ة ال ان ن ال ، ح  أم ة ال
ادة " ان ولا أن يال فع دع ال ة أن ت ائ ة ال ز أمام ال ع لا  خل في ال

ة" ن ق ال ق ل ع ال ة وال ن ق ال ق ال ه  عي عل    .غ ال
ادة اب لل اءً على ال ال يلها -و ل تع ة  -ق ق ال ة ال ان م

اص  دت الأش ة، وح ائ ة ال ان أمام ال از إقامة دع ال م ج ع ي  تق
ه وفقًا ل ال غ نًا ع أع ل م ادة (ال اد (٢٥٣ل ه ال اول ي ت ) ١٧٣) وال

ة ١٧٤(و اد على ع لاء الأف ة ه ل ، وأقام أساس م ني ال ن ال ) م القان
ه في ح  ار)، أو تق ء الاخ ع (س ا اره ل ف في اخ م ال ها ع ، م أس

) وذل  ه ه أو ل ت رقاب ة عل قا ق في ال ه (ال ه عل ن رقاب ى القان ق
ها  ص عل امات ال م على أساس الال أم تق ات ال ة ش ل أو الاتفاق، ولأن م
أم ل م  ات ال ن ش ي معها ف عاق ة وال م ب ال أم ال في عق ال
اشئ  ار ال ، ولأن الفعل ال ه ل غ نًا ع ع ل م اص ال لاء الأش ض ه

ة ل ه م ع ال ت عل ا ي ه  ال اش فهي ل م ل م ه  لة ع  م
ات العق  ل عل  اع  أن ي ا العق ه ن ل ه م ح ق اع ال  آثار، وأن ال
اص  ن م اخ ا  ة، ون ائ ة ال ه أمام ال ال ل ل ذل لا م اته، وم ل وم

ة ن اك ال   .)٨٢(ال
ن  يل قان ع تع اءات الول  ادة (الإج ة وضافة ال ر٢٥٨ائ إلى  )٨٣() م

ي ت على أنه  ن ال ع ذات القان ه ل م ل ل ال ة ق ن ع ال ز رفع ال "
ة، وت على  ائ ع ال ي ت ال ة ال ة أمام ال اشئ ع ال ر ال ال

ق ال ق ل ع ال ال اصة  ام ال ع الإح ة ج م ل ها في ال ص عل ة ال ن
ن"، و  ا القان أنه "ه ق  ة ال ه م م ه ما ق  ه ق ال ن  ع ان ال ال إذ 

ه أولاً  ن ض ع ع إلى ال أداء ال ة  اع ة ال ام ال إل ى  ا ال وق ه
له  ع ادث  ا ال ت في ال ه ثان ن ض ع عها ال ال تا لة ع أع ارها م اع

اً  غ ها خام ن ض ع أم ال ة ال ام مع ش ام معه وال ال وع وذل  ال

                                                 
ة )٨٢( ائ اءات ال ن الاج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .٤٠٧م
ن رق  )٨٣( القان افة  ة -١٩٧٦ة ل ٨٥م س ة ال د -ال ر) فى  ٣٥ الع   .  ٢٨/٨/١٩٧٦(م
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٢١٤٨ 

ة ع  اش ة ال ن ة ال ل ار م ال أم الإج ن ال ع وفقاً لقان ال اً  مة أ ل ال
أ في ت  ال عي ( ى ال ن و ح القان ن ق واف ص ارات فإنه  ادث ال ح

ع ال مها  ن ح أل ن القان ع ة ال ة مع ال ع الأصل ه في ال ي  ق  ال
ة ا ت ارة م يها على ال م ل ة ال ة هي ال اً رغ أن الأخ ها خام ادث ض ل

) على غ أساس ع ل ال   .)٨٤(م
ل ن  -و يل القان ا، وأق  -ع تع يً نًا ج أ قان ة ق أرس م ن أن ال

ن ة ال ل ت ال أم ه ث ن ال ارات على  ادث ال أم ع ح ة ال ة ل
ع  ال ة  ال أم لل ة ال ة على ش اش ع م ج عي ال ز لل الي  ال ا، و ارً إج

ت على فعل ال هال ال ه ل ر ح  ار ال ص ال  -ه ال عي  نق ال
ني ه فعله ال -ال اب ال ة حال ارت ائ ة ال ع م ال له ال ان م ار إذا 

. أم ة ال ه وش م ب ال أم ال  وف ما جاء في عق ال
ة تعارض ب رفع دع  ة فلا ث ل على تع م ال ه ال وذا س لل
أم  ة ال ل على تع م ش ها، و ال ارة أو قائ ع ض مال ال ال

ل ا صًا ع حالة الق قًا، خ ارات سا ادث ال ة ع ح اج ات ال ل أ، وال ل
ع  ، ح إن ال لٍّ ع في  ة ال لاف ما ها، وذل لاخ ة ع ات ات ال والإصا
م، في ح إن  ة ع العق ال اش ة ال ل أم أساسه ال ة ال ادر ع ش ال

 ، ق ة ع ال ة نات ل ادث ه م قام ض ال في ال ع ال ل ال و
ع  أم أن تقام ال ة ال ادث على تع ش ل ال في ال ى ل ح ز ح

ه.   ض
ه  ا ن ق  ة ال ا ق م ادث أن "ك ور م ح أ لل ع ق أن ال

ادة ( ى ال ق  ، م ل ال ة ق اش ارات دع م ن رق ٥ال ة  ٦٥٢) م القان ل
ار م ال- ١٩٥٥ أم الإج ارات أن ال ادث ال ة م ح اش ة ال ن ة ال ل

اع ادث- ال على واقعة ال ور م ال اها ال ق قع م  ،ع  ال 
ها ا م م م ارة ال ع ع  ،ال اء ال أم لاق ة ال ة على ش اش ع م ج ال

ة ش  ل ام م م ل ل ما يل ادث، ف ا ال ة له ه ن ر ال أصا أم ع ال ة ال

                                                 
عـ رقـ  )٨٤( ة  ١٠٢٢١ال ــ ــة ،ق ٧٧ل ن ـة  ،دوائـ م ق  ٢٨/٦٢/٢٠١١جل ـة الــ قــع م علـى م

ونى: ة الإل   ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111289991&ja=102576. 
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٢١٤٩ 

فاء  يها مع ان ها ل م عل ارة م ر ع س ء ال ور، أن ي ن تع ال
ه ادث أو غ ل ع ال أم ه ال ال ال ان  اء  ي، وس اء  ،ال الأج وس

ه" ها أم غ اس لي ح   .)٨٥(كان ه ال
ة ن ع ال از رفع ال اء على ج ع ال أورد اس م  ون أن ال ض ال

ادة ( ه في ال ات ٢٥٣ل ، ح رأ أن ش ة ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ام أم م ال أم م )٨٦(ال ات ال اصة  ة ال ؤ ه ال اء وه ل الاس ، و

اء  رة أمام الق ة ال ن ع ال خل في ال اح لها ال ع ال ق أ ل ال ق
ا ائي؛ وذل ل ه ال ر ال ض ى لا  ه؛ ح ه في دفاعه ع نف ة ال ع

ه  اءً على سل ه إلى الغ ب لاً م ال ع ب فع ال مة ب ة مل ن ال الي ت ال و
ه. ني وح ائي على ال  ال ال

ادة ( ع ٢٥٨وفي ال ر أجاز ال ة ال م ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ل أم أن ت ات ال ة أمام ال ل ن ق ال ق ل ع ال ة، صفة ال ائ اك ال

ها -وم ث أجازه لها ها  -م تلقاء نف ان عل ة حال  ع في أ خل في ال ال
ع ال  ا أجاز ال ني،  ال ال ع  ع م ى ل ل  في ال ، ح ع ال

ها اجه ع لل في م أم في ال ة ال   .)٨٧(إدخال ش
ا ادة ( ب ة م ال ان ة ال ه الفق ا ن عل اء الإماراتي ق ت  ) ٢٤ن الق

ة أمام  ن ع ال يلها، ح أجازت رفع ال ي ت تع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
لاح  ة، و اتج ع ال ر ال ع ال ه وذل ل م ل ة ض ال ائ اك ال ال

ا  ة العل اد ة الات ة أن ال ائ ة ال اص ال م اخ ع ي  ان تق ي  أبي 
ة على  ت ات ال ع فع ال امها ب أم لإل ة ال قامة ض ش ة ال ن ع ال ب ال
أم  ة في رأيها على أن عق ال ، مع قة ال ا ادة ال يل ال ل تع ة ق ة العق ل ال

ار الفعل ال لة    .)٨٨(ع ال

                                                 
عــ رقــ  )٨٥( ة  ٢٤٣١ال ــ ــة ،ق ٨٠ل ن ــة  ،دوائــ م ة  ،٢٨/٥/٢٠١٢جل ــى ســ ــ ف ة  ،٥٥م قاعــ

  .٧ص  ،١
، صـ )٨٦( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش ال زة ع  .٢٢٤ف
ة )٨٧( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .١٣٢٩م
ة الا )٨٨( ادال ات ع رق  ،ة العل ه  ١١٥ال ة  ١٣ل ي، جل ائي أب  .٥/١٢/١٩٩٢ج
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٢١٥٠ 

يل ال ع تع اد رق و ن الات القان قة ال  ة  ٢٩ادة سا ل  ٢٠٠٥ل ع
ها أنه  ة في ح ض اه م ا الات ا ه ة العل اد ة الات ول ع "ال ل م ال ل

ان  ة حالة  ع في أ ه في ال خل م تلقاء نف ه أن ي م ل ة وال ن ق ال ق ال
ها".   عل

  الفرع الثالث
ا ضد ورثة المت

ً
 همالادعاء مدني

ة،  ن ق ال ق ل ع ال ه أو ورثة ال ة ض ورثة ال ة قائ ن ع ال ل ال ت
ام. ها الأح ة عامة ت عل ع ذل قاع ، و ه فاة ال ة ب ائ ع ال ق ال ا ت   ب

رثة ت م  ة ديًا على ال ي ح بها ال ة ال ن ات ال ع ت ال ولق عَُّ
رثة خ ؛ لأن ال ه م ت ن"، وفي حالة ع ي اد ال ع س ة إلا  ة "لا ت ن لقاع اضع

رثة  ح ذمة ال ني وت ع ع ال ال ال عي  ه سق ح ال ة لل د ت وج
ود  ع في ح ة هي دفع ال الة، لأن القاع ه ال ع في ه أة م ال ة وم خال

؛ وذل لأنه ل  رثه ها م ي ت ة ال امه م ال أ ال ال ا م في ال ن
ة ق ة ال ل أ ناتج ع ال ، لأنه خ ع ه ال ب ع ل ر ال ج ع ال   .)٨٩(ن

ة في حال وفاته، ح  ن ق ال ق ل ع ال ل على ال ا س  و م
. ة تع إرثًا له ه م ت ود ما ت ه في ح ة ض ورث ن ع ال   ز أن تقام ال

رثة غ رثه وال لاً ع م اصة ب اله ال ع م أم ة ال فع  م ب  مل
ق  ها  ع ات أو  ع ة ال فع  ة ل في ال ه في حال وفاته)، فإذا ل ت (ال

ة. ع م ال لغ ال قي  ء ال ع أو ال   ال في ال
ع ادر في حقه ح ال ) ال ه روث (ال د ورثة ال ز وفي حال ت  فإنه 

رثة ع ال ة ض ج ن ع ال ه ال ج ه )٩٠(ت ه فق و عل ، أو ض واح م
في أ م  ه ال ال ال املة م أم ع  ة ال ع على أن ي خ  ال
ن  عي،  ه ال ل م رثة وف ن  ق على ال ة شيء  قى م ال ه، إذا ت ت

ًا عل رثة مق ام ال ة.اخ ائ ع ال ة دون ال ن ع ال   ى ال
ادة ( قًا ل ال ة أك ١٦٩و ني ال إذا ارت ال ن ال ) م القان

ق  ق ل ع ال ه أم م ا م اء أكان ، س ه عي عل د ال ى تع ع  ، م ش

                                                 
ة )٨٩( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .٤٠٨م
ة  )٩٠( ل ـــ ـــادر وال ـــاني، فـــي الفعـــل ال لـــ ال ني، ال ـــ ن ال ح القـــان افي فـــي شـــ ـــ ، ال ق ان مـــ ســـل

عة،  ا عة ال ة، ال ن  .٥٧٨، صـ١٩٩٧ال
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ه في دفع ال ا ب ام  ال ل  ا م ن الة  ه ال ة فإنه في ه ن ع ال
ادة  ل أن ن ال ، و الق ه ل م د القاضي ن  ، وذل إذا ل  او ال

ام في ١٦٩( ع ال ل  ة، و ق ة ال ل أ عامًا في ال صفه م ) وضع ب
الاتفاق ى ل  ه ح الف ز م امًا عامًا لا  ة ن ق ات ال ل   .)٩١(ال

ه حا عي عل ل ال ام م ق ا ال عي حقًا في إقامة وه ح ال ده  لة تع
امل  اه  الًا ا ه فق دون غ م ، أو أن  أح ل ع ال دع على ج

ع   .)٩٢(ال
ر  ة ال ني  وح ال ال ه  عي عل د ال ع ام ب م ام ال ول

ه ام ب ع ال ق ، ولا  ل ه ع ال ها ج ال ارت اشئ ع أع ن ال  أن 
ر، ولا  اث ال ه في إح اك تع ب ن ه ، ولا أن  ه اك اتفاق م ب ال ه
ًا  ه م ل م ال أ  ثه خ ر ال أح ان ال ه إذا  عي عل ام ب ال ت
ان واح وزمان  ع الأفعال في م ى ل اش ج ون، ح ثه الآخ ر ال أح ع ال

ا أنه ل  ال ه أو  واح  ام ب عي ال ، ولا  ه د اتفاق م ب ي وج
ع ع  اءلة ال د م ، ح وج ه ع ال ا ن إلى ج ني ل صف القان ة ال وح
ث  ي أح ة ال صف ال ع الآخ ب اءلة ال ة، وم ائ ائلة ج ه م ما ن إل

اص  ني ال صف القان ا ه ثاب أن ال ة، و ر ج ع لا ال ل في ال ال
ة  ا ه  ع ال ل ح على  ل ال ، على س ع ه في ال ام ب ام ال ع 
ه م ماله  ي عل م ال ا  ب،  ة ال ع الآخ  ل الع وح على ال الق
ه، ح  ي عل ام في تع ال ال وقات  إخفاء ال ارق، وم قام  أل ال

ه ل ه م مالهإن  ي عل م ال   .)٩٣(ا ح

                                                 
ة )٩١( ائ اءات ال ل الإج ، أص صفاو ، ص  ،ح صادق ال اب جع ال   .١٩٩ال
أنــه " )٩٢( ق  ــ ــة ال ــ م ــة أول وق ــة أمــام م ن اه ال ني رفــع دعــ ــ ــال ال عى  ــ ــان ال إذا 

عــ ــة وال العق ه  ــة علــى أحــ ــ ال ، فق ه وآخــ ــ ــاني  ،درجــة علــى ال ه ال ــ أت ال ــ و
ـــة ور  ـــ ال ـــة، فق ا أنف ال ني واســـ ـــ عى ال ـــ أنف ال ـــ لـــه، فلـــ  ـــة ق ن ع ال ـــ الـــ ف

ــانى ه ال ــ إدانــة ال ة  ا ه الأول ،الاســ ــ ائي علــى ال ــ ــ الاب ت ال ع  ،وأيــ ــ الــ ــا لــ ت ول
ـ ـه  ـ عل ل لل ـاك سـ ـ ه ـاني فلـ  ه ال ـ ة إلـى ال ـ ال نف أمامهـا  ة ق اسـ ن ، ال ع ال

ــه  ا اشــئ عــ ارت ر ال ــ ــل ال عــ  ه ب ه الأول وحــ ــ ام ال نــاً مــ إلــ ــع قان ــاك مــا  ولــ ه
ــــائي  ه، نقـــ ج ــــ هــــا مـــع غ ـــة ولـــ ارت ايــــ  ١٦ال امــــاة ،١٩٨٤مـــ ف لـــة ال  ٨٤ص ،م

  .٧٠رق
ة )٩٣( ائ اءات ال ن الإج ح قان ج، ش الل ف ، صـ ،محمد ع جع ساب  .١٣٢٩م
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  المطلب الثاني
  تحقق الأهلية في المدعى عليه

فاع ع حقه، أو  عي في ال ه وال عي عل ل م ال ة  الأهل ع   أن ي
ل م  ة ل الأهل اصة  ام ال لاف في الأح ه، فلا اخ اص  ني ال ات ال ال إث

ع ال ة ت و  ه، ل ت عى عل عي وال ت على ال ا ي ة ل الأهل ه  عي عل
ة ل  ف ة ال ن الأهل الي ت ال ة، و امات مال ة م ال ن ع ال ال في ال
افع  رة على أن ي رة على ال والق ف له الق ى ت ان ح ة  ه م الأه عي عل ال

ه. ة ع ه في ال ه و   ع نف
ه س  عي عل ة على ال لاً ع و ش الأهل ًا أصلًا أم م ه ان م اء 

ز  ة  ن ة ال ة أمام ال ن ع ال الي إذا رفع ال ال ة، أم ورثة، و ن ق ال ق ال
ه  اء أكان ال ، س ف ع أو ولي ال ه في ال عى عل ام ال على ال ها اخ وق

ا ه ل أم ورث   .)٩٤(الأصلي أم ال
ا ع ال ز إقامة ال عة م ولا  ا لغ ال ي غ ال ال ل ي ة على ال ئ

ع  ز إقامة ال الي لا  ال ض، و ا الف ي غ ال م ه ع ال ا  ه؛ ل ع
ة. ن ع ال از إقامة ال م ج ة ع ال ه و ة ض ائ   ال

عة ول ول  ا ه ال بلغ س ال ي ال ني لل ضع القان ل ال اؤل ح ار ت وق ي
نًا أم  ائًا أم م اء ج نًا س ه قان اءل ز مقاضاته وم ة والع هل  اح لغ س ال ي

ل اءلة ال ة، و م وعة؟ ع ناق الأهل ني ع أفعاله غ ال   ال
لاف ب الفقهاء، ح ذه ف م  ضع اخ اؤل م ا ال ة ع ه ن أن الإجا

ع  ز رفع ال ل  الفقهاء إلى أنه  ة دون إدخال ال ائ اك ال ة أمام ال ن ال
ان الادعاء  او ذل إذا ما  ه، و ه نف ه ه ال عى عل ان ال ه إذا  ني لل القان
ة م  ة إلى ال ائ ع ال ع إحالة ال ق أو  ة ال ني ق ت أمام سل ال ال

ة ائ ع ال ة العامة، أو إقامة ال ا ل ال ه إذا  ق ني؛ لأن ال عي ال ل ال م ق
ن  يهي والأولى أن  ائي ف ال ه في ال ال فاع ع نف رة على ال كان له الق

ة ائ ع ال عة لل ا ة ال ن ع ال ه في ال فاع ع نف   .)٩٥(قادرًا وأهلاً لل

                                                 
ات )٩٤( ا ق ال ن ت ل قان في القللي، أص ة ،محمد م ي وأولاده، القاه ل اني ال فى ال عة  ،م ال

ة ال  .١٣٦، صـ١٩٤٥ ،ال
فى القللي،  )٩٥( اتمحمد م ا ق ال ن ت ل قان ، صـ ،أص جع ساب  .١٣٧م
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ة أمام ال  ن ع ال از رفع ال م ج ع الفقه إلى أن ع ا ذه  ة ب
صي أو ال  لي أو ال ن في ذل في ش ال ا  ، ون ة على القاص ائ ال
ه  ه ما دام ال ائي وال اء ال ة عامة، و ذل على الق صف ذل قاع ب
ة  ا انات ال ال ع  ه القاص ي عي عل قال أن ال ح أن  ة، ولا  ناق الأهل

الي  ال ة و ائ ة ال انات في أمام ال ه ال ؟، لأن ه اب ل ال اؤه م الق  اس
ة،  ة ع ال اش ة ال ن ع ال ققها في ال ورة ت ال ة فق ول  م ع الع ال

ة ات ال لف ع إث ي و ر وتق ات ال صف إث   .)٩٦(ب
ة اب ال ة وق ارت ه ع الأهل عي عل ان ال ة إذا  ائ ع ال  ولا تقام ال

ائًا،  ه على أفعاله ج ح معاق الي لا  ال ه، و ن أو الع ال اًا  ن م كأن 
عة لها. ا ة ال ن ع ال ز رفع ال الي لا  ال   و

صفه  ني ب اء ال ني أمام الق ل ال ة على ال ن ع ال فع ال و أن ت
ان دع مقامة ض ا ، وذل إذا  ه صي أو ال على ال ني ع ال ل ال ل

ائي. اء ال ه أمام الق   ال
ة لا  ن فإن ال ات القان ه وف مق ل ع ه ق ت تع م ان ال وذا 
ل  ز تع م ل لا  ، و ه لاً ع ال الة أن تع م ه ال ز لها في ه

ا ال ة أن تع ه ح لل ا  الة، ون ه ال ه في ه ني ع ال ل م ل أو ال
ع غ  ، ولا أص ال ه القاص ني ع ال ل قان د م م وج ني في حال ع ال

ه ني ع ل قان ج م ه قاصًا ولا ي ن ال لة    .)٩٧(مق
ادة ( ته ال ا أق ا س أنه وف ل ل م ة ٢٥٣ون ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ع ال فع  ة ت ن ع ال الغًا، أو ال أن ال نه  ه حال  ه   على ال
الة   ه ال له وفي ه ة، ول  له م  ا للأهل ه فاقً ان ال له إذا  ض م 

ادة ( قًا ل ال له  ع م  م ب ة أن تق و ذل على  ،)٢٥٢على ال
ا  )، وه ه ه (ال عي عل ة ع فعل ال ن ق ال ق ل ع ال ع ال ه ال ما ذه إل

ادة ( ه ٢٣الإماراتي في ال ا ن ة  ائ اءات ال ن الإج ة م قان ان تها ال إذا ") في فق
له  قاضي ول  له م  ة غ أهل لل ن ع ال ه ال ه ال أ عل كان ال

له" ة أن تع م  نًا وج على ال   .قان
                                                 

ــأ )٩٦( ــة ال عــة ل ـة، م ائ اءات ال ة للإجــ ــاد الأساســ ابــي، ال ــي الع ، علـي ز ــ ــة وال ج ل وال
 .١٤٤، صـ١٩٧١

ق جامعـــة  )٩٧( قـــ ـــة ال ل راه،  ـــ ـــائي، د ـــاء ال ـــة أمـــام الق ن ع ال ، الـــ ـــ ع فـــى محمد أب ـــ م ه
ة،   .٧٢صـ ،٢٠١٢القاه
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  الخاتمة
ة ص اه راسة ال اول ال ر، ت ة ال ال ي ما عي، و ي ت فة ال

ة  د ما ائي أن ت اء ال ني إلى آخ أمام الق ال ال ة  ال ى  ح ال وم
ني،  ال ال ة  ال ال ه  ز ال ض ي  اص ال ي الأش ه أو ت عي عل ال

نًا، وال في م أه ل م ه أم م ا م اء أكان ة س ن ع ال ه في إقامة ال ل
ل م م ودولة  اءات في  ان الإج ات ق ة، وف مق ائ اك ال أمام ال
ة  ام م م ر م أح ا ص ا  ً ثقًا ومع ة، وجاء ذل م ة ال الإمارات الع
اك  ل م ا، و ة العل اد ة الات ادرة م ال ام ال ل الأح ة، و ق ال ال

.ا  ل
 النتائج والتوصيات

: النتائج:
ً
 أولا
ه  -١ ه إصاب ة ال ى ل ل ت ن ه في ح ذاته ح ي عل ر ه ال أن ال

ف  اصة فإن ال اتها ال ة وملا ل ق وف  لاف  ًا لاخ ر، ون ال
ع أمًا  ف  ار ثاب لل ور ع  وضع م ه وال ي عل ارم ب ال ال

اءً على  في غ ه، ب ي ة القاضي وتق ؤ ع ل ة ه أم  ها له، وفي ال م
عه،  ر ون عة ال ي  ل في ت ي تع هي ال قات ال لالات وال الاس

مه. ع م ع قاقه لل   وم اس
ي صفة م له ال في   -٢ اء في ت قف الق لف ع م قف الفقه ل  أن م

ني في ا ال ال ة  ال ل م ال ر فإن  ا ال اء على ه ة، و ائ ع ال ل
ق  ق عي  ًا أن ي ًا أم مع ان وصفة  اء ماد أم أدبي أًا  ر س قه ض ل

حلة ة في أ م ن ه  ال ل م أصا صف  ا ال رج ت ه ، و ع احل ال م م
. ان م الغ ى ول  ر ح  ض

ع ال -٣ ض ل صاح ح في م ى ل فة) تع ع أن (ال ان ال ، وذا  ع
اش أو غ  ر م قه ال ل م ل فة) ل ن (ال ها ت اع ني ف علقة  م م

. ع ال ة  ال اقعة، وله ال في ال ة أو ال اء ال اش ج   م
ه، و  -٤ ًا عل ع م اء ماد أم مع  ي س ر ش ه ض ل ش أصا أن 

ة ن ق ال ق ال ال ،له ال  ا ال إلى الغ أو ال ، وق  ه ع ال ة 
اع. ل ال ة م ره م ال  حال ت
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رثة رفعها  -٥ ل ال ة، ولا  ن ع ال ه ه م له ال في رفع ال ي عل أن ال
اش له ر ال ق ال م ت اءً لع رثة أن  ،اب ان م ح ال ع رفعها  فى  فإذا ت

رثه ل م ا م  ل
ل فاعل أو  -٦ ن ه ع  لح أن  الي  ال ة، و ًا لل ت ة م اه في ال م

ه إذا  ة على ال ن ة ال ل أ ال ر م ق ة، و ن ع ال ه في ال عي عل ال
مًا  ح مل ها، و ا ف ً ان ش ة، أو  صفه فاعلاً أصلًا لل ائًا ب ه ج ى عل ق

ع ال ة وذل  اتج ع ال ر ال ع ال .ب ع ال ه    عل
ًا في  -٧ ع خ ة لا  ن ق ال ق ل ع ال ع ال أن ال ض ال اف

ها  اب م ، وذل لأس ع ال-ال ل ال ني  -على س ال ال عي  ام ال
ا أن ال ال م خلاله أجاز  ني،  ني ع ال ال ل ال ام ال اخ

ة العامة إدخا ا ع ال لل ة) في ال ن ق ال ق ني (ع ال ل ال ل ال
ا فق جعله  ة، ون ن ع ال الأح ال ني أو  ر ال ال ع لا علاقه له  ال
ان ذل   اء  ة، س ار ال مة  أض قة لل وفات ال ال لفًا  م

. اء، أم غ ذل اب خ د، أم ان ه عاء ال  اس
ق  -٨ ق ل ع ال ة ال ر اللازمة  أهل ة م الأم ن قاضاة ال ل ال ة ل ن ال

ع ض ولي  ام ال ة وج  ق ش الأهل م ت ، وفي حال ع ع خله في ال ل
ه. ال في وق ه ح ال ف أو ال عل  ال

ا: التوصيات:
ً
 ثاني

فل  -١ اش ما  الادعاء ال اصة  عها ال ي ت ت ة ال ن ص القان أن ت ال
ح ق  و ى أن لا  ع  ، ا ال ة ه ر م ال ه وال ي عل ل م ال ل

. ة ف ر م ال ا ال على ال  ه
ني،  -٢ ال ال ر  از ت ورثة ال اول ج ي ت ة ال ات الفقه اق ل ال تفع

ان  صًا إذا  ، خ رثه ي أصاب م ة ال ع ة أم ال اء الأدب ار س ة الأض ن
ه  .ه رثه ار هي ال في وفاة م  الأض

اف  -٣ و الاس ة في م ج اح ة ال ة وال اث الفقه راسات والأ تع ال
ه في  ع الإماراتي ل ي عل صًا أن ال ل على زادتها، خ عي، والع الف

نه. ه في قان ه ال ال أخ  ا فعل ن ل ة م ائ اءات ال ن الإج  قان
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  راجعقائمة الم
   :المراجع العربية :أولا
ة،  .١ ة الع ه ات، الق العام، دار ال ن العق س في قان ور، ال ي س أح ف

عة،  ا عة ال  .١٩٩٨ال
، أح .٢ ة ه م سل ة ال ام في وال اكل الغ اخ ي ال ها ال  ي

ام، امعة دار الاخ ة، ال ي رة، ال   .١٩٩٧ الإس
٣. ، او ف ال عة دار  ت ة، م ان عة ال ء الأول، ال ة، ال ائ اءات ال فقه الإج

ة،  اب القاه  .١٩٧٤ال
وت .٤ ع ،جلال ث ان ع ال ة ،سل ائ ات ال اك ل ال ة ،اص ام ة ال س  ،ال

وت   .١٩٩٦ ،ب
زة ع ح .٥ ، م ار ع  في ال الع ة، ال ن رات دراسة ال  مقارنة، م

ي ل ق ال وتال   .م٢٠١٢ ،١  ،ة، ب
عارف  .٦ اة ال ة، م ائ اءات ال ل الاج ، اص صفاو   .١٩٨٢ح صادق ال
صفاو  .٧ ة ،ح ال ائ اك ال ة امام ال ن ع ال عارف ،ال اة ال  ،م

رة   .١٩٨٩ ،الاس
صفاو  .٨ ة ،ح ال ائ اءات ال ه في الاج ى عل ق ال ة  ،حق ه دار ال

ة   .١٩٩٠ ،الع
د ع اللح .٩ ة ،د فالح ح ائ ع ال عة لل ا ة ال ن ع ال ،  ،ال ماج

ة ن ة والقان راسات الفقه ة ال   ١٩٩٧ ،الاردن ،جامعة ال ال ،كل
ي، دار  .١٠ ل أم ة الأن ائ ن ال ة في القان ائ اءات ال ض، الإج رم راض ع

ة،  ة الع ه  .٢٠٠٩ال
اءات ا ،رؤوف ع .١١ ن ال الاج ة في القان ائ ة ،ل ن فاء القان ة ال  ،م

ة  .٢٠١٥ ،القاه
اء والفقه .١٢ ع والق ة في ال ائ اءات ال ل الاج ، أص ع ال ان ع  ،سل

وت ، ب راسات وال ة لل ام ة ال س   .١٩٩٧ ،ال
ادر .١٣ اني، في الفعل ال ل ال ني، ال ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م  سل

عة،  ا عة ال ة، ال ن ة ال ل  .١٩٩٧وال
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ة، هاد محمد ب صالح .١٤ ش عى صفة ال عى ال ه وال ام في عل افعات ن  ال
ة ، ال د ع ، ال م نا جامعة رسالة ماج ة، للعل ة الأم د ع  ،ال
٢٠١٢.  

أ  .١٥ ي، ال ة ع الفعل ال اش ة ال ول ة العامة لل ، ال ق ف ال عا
رو  ات ،ال رات ع وت ،م   .م١٩٨٣ ،ب

جاني، الله ع .١٦ و الع اف ش ، أ ع ، ال م نا جامعة رسالة ماج  للعل
ة، ة ،٢٠٠٦ الأم د ع   .ال

او  .١٧ هاب الع د ،ع ال ة ،الاتهام الف ائ مة ال د في ال دار  ،أو ح الف
اث لل ة  ،ت   القاه

اع  .١٨ ح الق ، ش ءوف مه ال ة، ع ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال العامة للإج
٢٠١١. 

ء الأول، دار ن  .١٩ ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان اقي، ش لي ع ال ع
ة امعات ال  .١٩٥٣ ،ال

أل  .٢٠ ة ال عة ل ة، م ائ اءات ال ة للإج اد الأساس ابي، ال ي الع علي ز
 ، ة وال ج  .١٩٧١وال

، ع .٢١ ر قاضي اءاتإج ال ع  في ال ة ال ن عة، دراسة ال ا ة ال ة  فقه ائ ق
لة مقارنة، ارس م راسات ال ة لل ن ة القان ائ د ،والق اني الع   .٢٠١٩ ،ال

ر  .٢٢ ائ  ،ع خ ة ال ائ اءات ال ن الاج ح قان ون ناش ،ش   ٢٠١٠ ،ب
ا .٢٣ ن ال ني دراسة لقان اء ال ن الق س في قان ي والى، ال ة ف ن فعات ال

لة له عات ال ارة واه ال ة ،وال ة الع ه ة ،دار ال   .م١٩٨٠ ،القاه
ولة  .٢٤ اد ل ة الات ائ اءات ال ن الاج ، قان ام محمد غان ، غ رار ة محمد ق ف

ة،  ان عة ال قة، ال ة، افاق ال ة ال    ٢٠١١الامارات الع
انى فى .٢٥ عة عل س ل، م انى هل ج عل ة ف ائ اءات ال ن الإج عل على قان  ،ال

ة ام عات ال رة ،دار ال    .٢٠٠٩ ،الإس
ة،  .٢٦ ان عة ال اء الأول، ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش ال زة ع ف

ة،  ة الع ه   .٢٠١٠دار ال
عة، دار الف .٢٧ ا عة ال ات، الق العام، ال ن العق ن محمد سلامة، قان  مأم

ة،    .١٩٩٩الع
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اني، سلامة لل  .٢٨ ء ال ة، ال ائ اءات ال ن الاج ن محمد سلامة، قان مأم
زع،   .٢٠١٨وال

، أح محمد .٢٩ ي اءات عاب ع  إج ا ال ن ا، م ائ أة وج عارف، م رة، ال  الإس
  م.٢٠٠٢

ر ،محمد ح قاس .٣٠ ار  وال الأدبي ال اءة- الاع ة ق ل ل ة ت قاد  ل ان
ة ق م ة ال ة ال ائ ة ال ن ارة ال ارخ وال  ،٢٢/١/٢٠١٨ ب
لة ة  BAUم ن راسات القان    .٢٠١٩ ،لل

ة، دراسة مقارنة،  .٣١ ائ ع ال ه في ال ي عل ر، دور ال ع ن ال محمد ح ع
راه  ق  ،رسالة د ق ة ال ة،  ،ل  .٢٠١٢جامعة القاه

د، الادعاء ال .٣٢ في م ة محمد ح ل راه،  ة، رسالة د ائ اءات ال اش في الاج
ق  ق ة،  ،ال   .١٩٩٢جامعة القاه

ة .٣٣ ائ اءات ال ن الاج ح قان ج، ش الل ف ة ،محمد ع ة، القاه ة الع ه  ،دار ال
٢٠٠٤ 

ات .٣٤ ا ق ال ن ت ل قان في القللي، أص ي  ،محمد م ل اني ال فى ال م
ة ال ،وأولاده، القاه عة ال  . ١٩٤٥ ،ةال

د .٣٥ ، س م ر ال فة صاح ح ة ال ائ ع  في الإج ة، ال ائ  دار الق
امعة ة ال ي رة ،لل ال   .٢٠٠٣ ،الاس

ة،  .٣٦ ة الع ه ة، دار ال ئ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح م
١٩٩٨. 

فى .٣٧ جي م ن  ،الع ني، القان ء ال اني، ال ة ال ول ة، ال ن ة ال س  م
وت ،ن    .١٩٩٦،ب

ة  .٣٨ ل راه،  ائي، د اء ال ة أمام الق ن ع ال ، ال ع فى محمد أب ه م
ة،  ق جامعة القاه ق   .٢٠١٢ال

   :المراجع الأجنبية :ثانيا
(1) marie ANNE frison ROCHE, Généralitéssur le principe du 

contradictoire droitprocessuel), thèse de doctorat, soutenue en 

université de paris 2, 1988. 


